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 نحمد االله عز وجل حمدا كثیرا راجین منه التوفیق و السداد 

و أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف الدكتور السنوسي علي على إسهامه 

بخالص شكري إلى الكبیر في انجاز هذا العمل، بتوجیهاته و نصائحه، كما أتقدم 

لجنة المناقشة، و إلى كل من مد لي ید المساعدة في انجاز هذا العمل، وأسال االله 

.أن یجزیهم خیرا  
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  االله في عمرهما، أطالن الكریمین الوالدی إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

وعلى الصبر كما اهدي هذا  أكثرعلى العمل  اللذان كانا ورائي دائما یحثاني

  . كل من ساعدني على انجازه إلى و إلى إخوتي العمل

 .و الله الحمد من قبل و من بعد 
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  العامة   المقدمة 

 
أ 

  :قدمةم

یعیش العالم في الوقت الحالي تغیرات واسعة النطاق و موجة تحرریة واسعة خاصة   

سیاسة الانفتاح  إتباعفقد اتجهت معظم دول العالم لتطبیق و  ،في المجال الاقتصادي

 ،رفع الحواجز و تخفیف القیود التي یشتغل في ظلها الاقتصاد إلىوالتي تدعو  ،الاقتصادي

التغیرات والتوجهات المختلفة على مستوى العالم أثر على تطور الكتلة وبلا شك أن لهذه 

النقدیة و على النمو والتشغیل والدخل و النشاط الاقتصادي ككل، مما یؤثر بدوره لا محالة 

على السیـاسة النقـدیة داخل البلد و خاصة على تلك الدول التي تشهد تحولا في نظامها 

  . الاقتصادي

التي تحافظ  ،السیاسة الاقتصادیة الكلیة أدوات إحدىسة النقدیة هي السیا إنا و بم 

و ذلك بالمحافظة علي  ،للمجتمع و التحكم في توازناته الاقتصاديعلي تحقیق الاستقرار 

 تأثیرفان  ي بما یتماشي و النشاط الاقتصادي،استقرار قیمة النقود و ضبط العرض النقد

ریق ات الأخرى، و ذلك بتوفیر السیولة اللازمة عن طهذه السیاسة یتعدى إلى بقیة السیاس

 أدواتهاكما تقوم بوضع حدود للتوسع النقدي باستخدام  تكییف عرض النقود للطلب علیه،

  .من اجل تحقیق أهدافها المنشودة ةزمللاا

والتي تسعى من خلالها  إصلاحات اقتصادیة، شهدت معظم الدول النامیة عدة

عرف الاقتصاد الجزائري تطورات  ،نافسا لاقتصادیات العالمجعله مباقتصادها و لنهوض 

والتي تمثلت خصوصا في  اقتصادیة وتحولات عمیقة هامة منذ الشروع في الإصلاحات،

المتعلق بالنقد  1990 إصلاح إليووصولا  1988 إصلاحثم  1986النقدي سنة  الإصلاح

تنظیم تداول النقود مع توضیح والقرض، والذي ظهر فیه اعتماد السیاسة النقدیة كأسلوب ل

وذلك بغیة توجیه الاقتصاد الجزائري  قلالیة للبنك المركزي في إدارتها،أدواتها، ومنح الاست

  .حو الاندماج في الاقتصاد العالمين



  العامة   المقدمة 

 
ب 

یشهدها العالم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة  التيعلى ضوء هذه التغیرات و 

سیاسة نقدیة رشیدة تضمن لها  بإتباعوذلك  أهدافهایجب على السلطات النقدیة تحقیق 

جعلها و  أدواتهادفوعاتها و ذلك بتفعیل تحقیق الاستقرار النقدي والمحافظة على توازن میزان م

  . العالمي الاقتصاديمرنة تتماشى و الوضع 

 كوكبة موحدة في التعامل الاقتصادي من جانبه المالي إلىففي ظل تحول العالم 

، الاقتصاديالمفیدة للانفتاح  الآثاریجب البحث على كیفیة استیعاب النقدي التجاري و و 

ییفها تك  خصوصا على سیاستها النقدیة وذلك بجعلها مرنة وقابلة للتغییر في اي وقت وو 

  . العالميحسب ظروف الاقتصاد 

  :البحث إشكالیة

  :البحث كالتالي إشكالیةسبق نصیغ  انطلاقا مماو 

ظل الانفتاح الاقتصادي في یاسة النقدیة في السفعالیة كیف یمكن تقییم  -

  ؟الجزائر

 الإشكالیةتجزئة  الأمراستوجب  الإشكالیةالجید و التحلیل الدقیق هذه  الإلمام إلىو للوصول 

  :مجموعة من التساؤلات الفرعیة إلىالرئیسیة 

 ؟ماذا یهدف إلىنفتاح الاقتصادي و ماذا نقصد بالا -

 ؟أدواتهااهي دیة و مماذا نقصد بالسیاسة النق -

 ؟سیاسة نقدیة فعالة في الجزائر إلىكیف یمكن الوصول  -

 ؟السیاسة النقدیة في الجزائر ىعل الاقتصادیة الإصلاحاتما اثر  -

  



  العامة   المقدمة 

 
ج 

  :فرضیات البحث 

م بحثنا على عدة فرضیات المطروحة یقو  الأسئلةعلى  الإجابةالبحث و  إشكالیةولمعالجة 

  : تتمثل في

قدیة في الجزائر تعتمد على مدى انفتاح الاقتصاد فعالیة و نجاعة السیاسة الن -

 ؛الجزائري على الاقتصاد العالمي

الوسائل التي تعتمد علیها السیاسة الاقتصادیة  أهمعتبر السیاسة النقدیة من ت -

 على النشاط الاقتصادي؛ للتأثیر

درجة نمو و  إلىنجاح السیاسة النقدیة في معالجة المشاكل الاقتصادیة یعود  -

 لجهاز المصرفي و المالي؛تطور ا

ضرورة حتمیة للانفتاح الاقتصاد المالیة في الجزائر النقدیة و  الإصلاحات -

 ؛الجزائري على الاقتصاد العالمي

  : البحث أهمیة

فعالیة السیاسة النقدیة في و  أهمیةالدراسة في تسلیط الضوء على  أهمیةتكمن 

ق الاستقرار النقدي من خلال وعلى مدى قدرتها علي تحقی ،ظل الانفتاح الاقتصادي

 يتحضمن خلال المكانة التي  أكثر تهأهمیو تتزاید  ،الكیفیة و النوعیة أدواتتفعیل 

بها السیاسة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو باعتبارها أهم أجزاء 

 السیاسة الاقتصادیة الكلیة، خصوصا مع تزامن هذا الموضوع وما یشهده العالم من

  .التطورات الاقتصادیة

  

  

  



  العامة   المقدمة 

 
د 

  : حدود البحث

، ادي و السیاسة النقدیة هذا من الجانب النظريالبحث بالانفتاح الاقتص إطاریتعلق 

و یتعلق الجانب التطبیقي بدراسة التطورات التي حصلت في السیاسة النقدیة في الجزائر 

ي سیاسة الانفتاح ، ویرجع اختیار الفترة لكونها تتسم بتبن)2014-1990(خلال الفترة 

 . الاقتصادي في الجزائر

  :دوافع اختیار الموضوع

  :اختیارنا لهذا الموضوع وفق اعتبارات عدیدة منها تم لقد 

ونظراً للقیمة العلمیة والحدیثة  ) ةالنقود والمالی(هو یندرج في نطاق تخصصنا   

بالإضافة إلى  ،للموضوع خاصة وأنه من ابرز المواضیع المطروحة على الساحة الدولیة

الانفتاح رغبتنا في الوقوف على الجوانب العامة للموضوع و التوصل إلى فهم أكثر لماهیة 

النقدیة عموما وعلى السیاسة النقدیة في الجزائر بصفة  وآثاره على السیاسة ،الاقتصادي

 .                                  خاصة

  : منهج البحث

طروحـة، و تحقیق أهداف البحث تم استخدام المناهج التي للإجابـة على الإشكالیـة الم

إضافة إلى  ،عـادة ما تستخدم في البحوث الاقتصادیة، كالمنهج التحلیلي في جل الموضوع

 إلى بالإضافةر الجزائ فيو الكتلة النقدیة السیاسة النقدیة المنهج التاریخي عند دراسة تطور 

كما استخدمنا المنهج الوصفي خلال تعرضنا لمفاهیم ، لانفتاح الاقتصادي في الجزائراسیاق 

وكذا السیاسة النقدیـة و أفـكار المدارس و بنیة الاقتصاد الجزائري، على عامة خاصة 

المنهج الإحصائي نظراً لضرورة الاستعانة ببعض الجداول و الإحصائیات و  استخدمنا

  .الأشكال بالاعتماد على الإحصائیات الرسمیـة و الدولیة



  العامة   المقدمة 

 
ه 

  : الدراسات السابقة

هناك  ،توفر لدینا من معلومات و مراجع  حول موضوع البحث حسب اطلاعنا و ما

  :ومن بین هذه الدراسات نذكر مایليدراسات وبحوث تناولت هذا الموضوع 

قدمت الدراسة لنیل شهادة الماجستیر بكلیة العلوم  ،2007دراسة سلیم موساوي  .1

تحت عنوان فعالیة السیاسة النقدیة في  ،معة الجزائرالاقتصادیة فرع نقود و مالیة بجا

وركز الباحث في دراسته علي مدى فعالیة السیاسة  ،الاقتصادیات الانتقالیة حالة الجزائر

السیاسة النقدیة عبر  أهدافعلى تطور  أكثرالنقدیة في الاقتصادیات الانتقالیة كما ركز 

ومن بین  ،نظام السوق إلى المركزينظام المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري من ال

 : مایلى إلیهاالنتائج التي توصل 

 المجتمع بأوضاع ملما رجلا یكون أن الاقتصادي من تتطلب اقتصادیة سیاسة وضع إن -

 ویفكر الناس یخاطب أن وینبغي المواهب، نادرة تولیفة له تكون أن فینبغي فیه، یعمل الذي

 صورة في الحاضر یدرس أن ینبغي العامة، لكمشاالر إطا في الخاصة لكالمشا في

  لي؛ المستقب لیعرف الماضي

 العلمیة الثورة في متمثلة المتغیرات وهذه النقدیة، السیاسة على الحدیثة المتغیرات تؤثر -

 المالیة، الخدمات وتحریر المال رأس أسواق وتحریر وعولمة الاتصال مجال في والتكنولوجیا

 .الإسلامیة البنوك وانتشار الإقلیمیة الاقتصادیة التكتلات نطاق اتساع إلى بالإضافة

قدمت الدراسة لنیل شهادة الماجستیر بكلیة العلوم  ،2008دراسة رسول حمید  .2

تحت عنوان العولمة و ضرورة تفعیل  ،فرع تحلیل الاقتصادي بجامعة الجزائر لاقتصادیة

محاولة رسم سیاسة نقدیة تواكب  ركزت هذه الدراسة على ،السیاسة النقدیة في الجزائر

 الإصلاحاتالسیاسة النقدیة في الاقتصاد الوطني في ظل  أداءالعولمة و تقییم 

 : مایلى إلیها، ومن بین النتائج التي توصل الاقتصادیة المنتهجة



  العامة   المقدمة 

 
و 

 التي النقدیة الأزمات في ظھر ما وھذا ، المصرفي الجھاز على كذلك سلبیة آثار للعولمة -

 الدول الأولى بالدرجة تمس السلبیة آثارھا أن كما الأموال غسیل أنشطة وتزاید لم،العا عرفھا

  الإسلامیة؛

 النقدیة، للسیاسة اكبر فعالیة یعطي فانه اكبر، استقلالیة على المركزي البنك توفر كلما  -

 علیها یفرض مناسبة، غیر یراها التي الحكومة أوامر رفض على المركزي البنك مقدرة لأن

 لها یضمن مما .للنفقات الكفء والتسییر جدیدة إیرادیه مصادر لإیجاد التفكیر على عملال

 المركزي؛ البنك إلى اللجوء عدم وبالتالي ، المیزانیة توازن

 تھدف إصلاحات عدة انتھاج إلى بھا أدى الجزائر في واضحة إستراتیجیة توفر عدم إن -

 خلال من أجنبیة موارد وجلب الإنتاجي الجھاز وتنشیط جھة، من الكلیة التوازنات إعادة إلى

 .أخرى جھة من الأجنبیة الاستثمارات أمام أسواقھا فتح

قدمت الدراسة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،2012دراسة مختار بوضیاف  .3

الاقتصادیة، فرع الاقتصاد و المالیة الدولیة بجامعة الدكتور یحي فارس المدیة، تحت 

، ركزت 2010-1990ریر المالي علي السیاسة النقدیة في الجزائر للفترة عنوان اثر التح

بمفهوم التحریر المالي و سیاساته، و توضیح اثر التحریر  الإحاطةهذه الدراسة على 

في  الماليالمالي على السیاسة النقدیة كما ركز في الجانب التطبیقي على مسار التحریر 

، ومن بین النتائج التي توصل سیاسة النقدیة في الجزائرالجزائر مع محاولة تقییم فعالیة ال

 : مایلى إلیها

و التطورات النقدیة و المالیة العالمیة التي حدثت في  الإفرازاتالتحریر المالي من  -

  النصف الثاني من القرن العشرین؛

 بإلغاءالمالیة و المصرفیة، وذلك  الإصلاحاتالتحریر المالي یندرج ضمن سیاق  -

الفائدة و  أسعارود المفروضة على العمل المالي و المصرفي، من خلال تحریر القی

  من والى البلد؛ الأموالالبنوك، ورفع القیود على حركة رؤوس تخفیف القیود على تعامل 

  

 



  العامة   المقدمة 

 
ز 

  : صعوبات البحث

أما صعوبات البحث، فهي صعوبات عامة تواجه كل باحث، بالإضافة إلى صعوبات 

قلة الدراسات السابقة في موضوع السیاسة النقدیة وعلاقتها ها أهموظروف خاصة، نجد 

  .بالانفتاح الاقتصادي

  :خطة و هیكل البحث 

عدم صحة الفرضیات  أوصحة  إلىو التوصل  الإشكالیةعلى  الإجابةمن اجل 

  :الفصول التالیة إليبتقسیم بحثنا السابقة قمنا 

ثلاثة مباحث،  إلىالذي ینقسم  ،النظري للانفتاح الاقتصادي الإطار :الأولالفصل 

ماهیة الانفتاح الاقتصادي، وفي المبحث الثاني طرق الانفتاح الاقتصادي نتناول فیه  الأول

  .الانفتاح الاقتصادي أشكالو المؤسسات الداعمة  له، وفي المبحث الثالث 

حیث نتناول في هذا الفصل مفهوم  ،النظري للسیاسة النقدیة الإطار :الثانيالفصل 

كما سنتعرض للبنك المركزي في  ،رها من منظور المدارس الاقتصادیةالسیاسة النقدیة و تطو 

علاقة  إليوكذا سنتطرق  ،هذا الفصل باعتباره الهیئة التي تقوم بتنفیذ و رسم السیاسة النقدیة

 الأساسیةهذه السیاسة بالسیاسة المالیة ووجوب التنسیق بینهما باعتبارهما من العناصر 

  .بعض ارتباطا و ثیقاسة الاقتصادیة للدولة و ارتباطهما ببعضهما الللسیا

 صلاحاتالإاثر الانفتاح الاقتصادي علي السیاسة النقدیة في ظل  :الفصل الثالث

ومن ثمة  ،مسار السیاسة النقدیة في الجزائر إلىو سنتطرق فیه  ،)حالة الجزائر(الاقتصادیة 

فعالیة السیاسة  إلىسنتطرق  الأخیرلجزائر، وفي مؤشرات الانفتاح الاقتصادي في اسنرى 

 .أهدافها لأداءالنقدیة في الجزائر من خلال تقییمنا 
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 :تمهید

عدة تحولات و تغیرات شملت جمیع  العشرین القرن النصف الثاني من شهد   

حیث عملت جمیع دول العالم المتقدمة منهم و المتخلفة  ،المجالات خاصة منها الاقتصادیة

   .القیود في المجال الاقتصادي إزالةو ذلك بتخفیض و  ،الانفتاح الاقتصادي إلىبالاتجاه 

 علي أثارهوكذا الاقتصادي الانفتاح  مظاهرمفهوم و  إليسنتطرق  وفي هذا الفصل   

 ،اح الاقتصاديالانفت طرقوفي المبحث الثاني سنتعرف علي  ،الأولالاقتصاد في المبحث 

على الانفتاح  أكثرسنركز و  ،الانفتاح الاقتصادي أشكالفي المبحث الثالث  سنتناول  و

 .المالي
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 .هیة الانفتاح الاقتصاديما: الأولالمبحث 

جمیع دول العالم  انتهجتفقد  ،الاقتصادیةشهد العالم متغیرات شتى وأبرزها التغیرات 

 اشتراكیةرأسمالیة أو  ،سواء كانت دول متقدمة أو متخلفة الاقتصادي الانفتاحالیوم سیاسة 

ة التجارة وحری الاقتصادوالذي ینطوي على الإنفتاح على العالم الخارجي من حیث حریة 

  .الأجنبیة للاستثمارات الاقتصادوفتح 

 .نفتاح الاقتصاديتعریف الإ : المطلب الأول

 فتح و ،أغلق ضد ،یفتح ،فتح الفعل أصل إلى العربیة اللغة في انفتاح لفظ یرجع

 اللغوي التعریف من ویتضح ،إغلاقه أزال أي المغلق فتح و ،أغلقه ضد أشرعه أي الباب

 إلى اللفظ فینصرف ،مختلفة معاني عن للتعبیر مجال من أكثر في یستخدم أنه لانفتاح

 علم أن بما و ،التجریبیة العلوم في استخدامه من أكثر الاجتماعیة العلوم في استعماله

 قبل من الانفتاح لفظ توظیف فإن ،الاجتماعیة العلوم فروع أهم بین من الاقتصاد

  :1منها ،كثیرة معاني یشمل الاقتصادیین

 من مبلغ بدفع بالتزامه جاري حساب البنك ینشئ أو یبدأ أن بمعنى :جاري حساب فتح  -

 كمیة بإیداع إما الالتزام هذا ینشأ و ،لدیه المفتوحة الجاریة الحسابات لأصحاب القانوني النقد

قروض  بتقدیم الأخیر هذا قیام أو البنك لدى الاقتصادیة الوحدات طرف من النقد من

 .لهم جاري حساب بفتح لعملائه

                                                           

خلال الفترة  إفریقیال قتصادي المستدیم دراسة حالة دول شماالادي علي النمو اثر الانفتاح الاقتصا ،طیبة عبد العزیز 1 

  . 5- 4ص ص  ،2012 ،زائرشهادة الدكتوراه بجامعة الجمذكرة لنیل  ،1990-2010
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الجمهور  إلى علنیة بصورة للبیع أسهمها الشركة تطرح أن أي: شركة رأسمال فتح  -

 الأسهم مالكي على فقط الطرح هذا یقتصر أن أو ،الأولي السوق في فیها الأولي للاكتتاب

 .الحالیین

 السوق هذا إلى المشترین و البائعین خروج و لدخول حریة وجود بمعنى :مفتوح سوق  -

 .الطلب و العرض بقوى تتحدد السلع أسعار و كمیات أن حیث ،تمییز دون

 من مجموعة على الكلیة الاقتصادیة النماذج من موذجن أي یبنى :مفتوح اقتصاد  -

 مع متبادل اعتماد وجود أي ،الخارجي العالم على مفتوح الاقتصاد اعتبار منها الفرضیات

 هو و ،أشكاله بمختلف المال رأس خروج وأ دخول أو واردات أو صادرات شكل في الخارج

  .الاقتصادي بالانفتاح علیه یصطلح ما

 ،الاقتصادي الانفتاح تعریف إلى نتطرق ،الانفتاح للفظ اللغوي التعریف تناولنا بعدما

 حد في المفهوم هذا تطور بسبب الاقتصادي لانفتاح المقدمة التعاریف تباینت و تعددت فقد

 .أخرى جهة من تطبقه التي الاقتصادیة نظمةالأ طبیعة اختلاف و ذاته

 الأجنبي المال لرأس الأبواب فتح بأنه الاقتصادي الانفتاح الاقتصادیین بعض یعرف

 یعني أنه فیرى الأخر البعض أما ،الخارج مع المعاملات في التبادل حریة و و الاستیراد 

 الصرف و الاستیراد على دالقیو  مثل الوطني الاقتصاد ظلها في یشتغل التي القیود تخفیف

 .1الضرائب و والأجور الأجنبیة الاستثمارات و  يبالأجن

 على أیضا بل ،السلع على الحصول فرص توافر فقط لیس بالانفتاح یقصد كما

 الانفتاح أن یرى من هناك و ،2المال رأس و  الأجنبي الاستثمار و التكنولوجیا و الخدمات

 رؤوس تشجیع و التجارة حركة تنظم التي لاقتصادیةا السیاسات مجموعة هو الاقتصادي
                                                           

 الأهرام إصداراتمن  مقال ،للنشر و التوزیع  الأهراممؤسسة  ،للتنمیة إستراتیجیةاح الاقتصادي الانفت ،محمود درویش  1

    .سائي، بدون عددالم
 ،2006 عمان، للنشر، وائل دار الثالثة، الطبعة الدولیة، المصرفیة العملیات و الدولي التمویل النقاش، الرزاق عبد غازي2

   . 187ص 
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 واستخدام التكنولوجیا الاقتصادیة المشروعات تمویل في للمساهمة الوطنیةو  الأموال الأجنبیة

 أن على إجماعا ثمة أن التعاریف هذه من یتضح الوطني الناتج زیادة على للعمل الحدیثة

 العالم و المحلي الاقتصاد بین المتبادل الاعتماد بمدى مرتبط الاقتصادي الانفتاح مفهوم

 هذا أن إلا ،المال رأس أو الخدمات و السلع خروج أو بدخول الأمر تعلق سواء الخارجي

 لإدارة أسلوب أنه البعض فیرى ،آراء الاقتصادیین في تباین وجود عدم یعني لا الإجماع

 الاقتصاد و الوطني ادالاقتص بین الإیجابي التعامل تحقیق أساس على الوطني الاقتصاد

 وینظر ،التنمیة أهداف لبلوغ المتاحة الاقتصادیة للموارد الأمثل الاستغلال یحقق بما العالمي

 الاقتصاد إلى أجنبیة أموال رؤوس بجذب یسمح تمویلي مصدر أنه على إلیه الآخر البعض

 سیاساتل مرادفا یراه من هناك و ،المحلیة الاستثمارات تمویل في للمساهمة الوطني

 على القیود كافة بإلغاء الخارجیة التجارة بتحریر ترتبط ما عادة التي الاقتصادي الإصلاح

 .الدولیة المبادلات

 عن یعبرانه  الاقتصادي ان نعرف الانفتاح یمكن ،السابقة للتعاریف كخلاصة و

 ةحرك على القیود كافة إلغاء أو تخفیف على تعمل التي الاقتصادیة السیاسات مجموعة

 تحقیق في یساهم بما الحدود عبر المال رأس أشكال مختلف انتقال و الخدمات و السلع

 .الزمن من معینة فترة خلال التنمیة أهداف

 :1التالیة الملاحظات استخلاص یمكن التعریف هذا خلال من و

 ي؛بنس و متغیر مفهوم الاقتصادي الانفتاح یعتبر  -

 متعددة ظاهرة یجعله الاقتصادي الانفتاح مفهوم حول النظر وجهات اختلاف إن  -

 له؛ شامل تعریف وضع صعوبة من یزید مما المظاهر

                                                           

  . 09مرجع سابق، ص  طیبة عبد العزیز، 1 
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 یجعله مما الاقتصادیة الظواهر من مجموعة على الاقتصادي الانفتاح مفهوم یعبر  -

 من كل المال رأس و الخدمات و السلع حركة جانب إلى لیشمل مفهومه في یتسع و یضیق

  ؛الأجنبي والاستثمار ةالعمال و التكنولوجیا

 النمو لتحقیق أسلوبا أو مدخلا بل ذاته حد في غایة الاقتصادي الانفتاح یعد لا  -

 التنمیة؛ و الاقتصادي

 و المحلي الاقتصاد بین المتبادل الاعتماد مدى على عموما الاقتصادي الانفتاح یعبر  -

 إلى و من المال رأس و تالخدما و السلع حركة في ذلك یتجلى و ،الخارجي العالم باقي

  الاقتصاد؛ خارج

  .ظاهر الانفتاح الاقتصاديم: نيالمطلب الثا

الاقتصادیة للانفتاح الاقتصادي في مجموعة من المظاهر نلخصها في  الأبعادتتمثل 

  :1مایلي

أصبحت  الدولیة التجارة نمو معدلات أن حیث ،الدولیة التجارة معدلات في السریع نمو -

 التجاریة المبادلات قیمة قدرت 1997 ففي العالمي الإنتاج نمو معدلات عن بكثیر تزید

ي ف 6.2 %مقابل  8.6 %نسبته بلغت نموا بذلك محققة دولار ملیار8000 حوالي  العالمیة

  ؛1996

 ففي المختلفة العالم أقالیم نحو المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات في السریع النمو -

 في دولار ملیار 350 مقابل دولار ملیار 364 حوالي الأجنبي الاستثمار حجم قدر  1997

 ؛%4 بزیادة  1996

 للدول القومیات و الجنسیات تتعدى أنها حیث ،الجنسیات المتعددة الشركات دور تزاید -

 ؛السیادة ذات

                                                           

. 20ص،2001عین شمس،  العولمة و اقتصادیات البنوك، كلیة التجارة  ،عبد الحمید عبد  المطلب  1
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 والحریة السوق اقتصاد نحو التوجه وزیادة الوطنیة للاقتصادیات المتزاید التحریر -

 كوبا باستثناء وغربه شرقه ،وجنوبه شماله العالم أنحاء جمیع الاتجاه هذا ساد دوق الاقتصادیة

 ة؛الشمالی وكوریا

 الدولةب وانسحا صةوصالخ انتشار بعد ولاسیما الاقتصادي النشاط في الدولة دور تقلص -

 ؛الخدمات أداء و السلع إنتاج من

 ؛أعدادها وتزاید) الإقلیمیة التجمعات( الاقتصادیة التكتلات دور تعاظم -

 العالم یحكم أصبح الذي المثلث خاصة وبصفة ،الدولیة المؤسسات ونفوذ قوة دور تعاظم -

 ؛للتجارة العالمیة المنظمة ،الدولي النقد صندوق ،الدولي البنك: وهو الاقتصادیة الناحیة من

 جانب المبادلات إلى مثل ،الأموال رؤوس أصحاب استقطبت جدیدة وسائل ظهور -

 والسندات كالأسهم وعقود الخیار ،المالیة كالعقود المستقبلیة الأسواق في التقلیدیة سائلالو 

 ؛وغیرها

 أصبح بحیث وغیر المصرفیة المصرفیة الخدمات صناعة وزیادة ،المال رأس دور تعاظم -

 ناسدك جونز داو مثل العالمیة البورصاتفیه مؤشرات   وتتحكم تدیره العالمي الاقتصاد

 بین أو الدولة داخل أخر إلى مستثمر من الأموال تتنقل بواسطتها التي وغیرها اكسد ،نیكاي

  ؛صعوبات أو عوائق أي دون الدول

 بأن والاعتقاد الكبیر الحجم اقتصادیات لمبدأ تحقیقا العالمیة الاندماج عملیات حجم تزاید -

 منفردتین لقد ندمجتینالم المؤسستین قیمة إجمالي عن یزید الدمج بعد الموحد قیمة المشروع

هذه  أن إلى التقدیرات تشیر إذ العالمیة الاندماج عملیات حجم تنامي 1997 عام شهد

 في صفقات دولار ملیار 400 منها العام خلال دولار ملیار 900 تتجاوز قد الصفقات

  .أوروبا
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 .الانفتاح الاقتصادي آثار: المطلب الثالث

 فیما حصرها سنحاول ایجابیة و سلبیة الاقتصادي الانفتاح أو للتحول آثار عدة هناك

 :1یأتي

 زیادة إلى یؤدي وهذا الاستثمار سیزداد الاقتصادي الانفتاح أو التحول مع: التضخم -

 والخدمات بمقدار السلع على بالطلب زیادة سیولد الاستثمار الذي في بمقدار التغیر الدخل

فلا  واحد آن في انجازها یتم أن الاستثمارات  لكل یمكن لا الانفتاح بدایة ولأنه بالدخل التغیر

 قصور أو خلل یشكل مما الطلب فیغطي الإنتاج یزید لكي القصیر الأجل في زیادتها یمكن

 الأجور بزیادة إلى المطالبة یقود الذي تضخم وتولد فترتفع الأسعار على بالعرض وضغط

 فیكون والنقل المحروقات طریق عن القطاعات باقي إلى ینتقل التضخم اللولبي ثم لیظهر

 من الثانیة المرحلة بعد أو التنمیة یرافق عملیة ما غالباً  التضخم فان وهكذا ،التضخم الزاحف

 ؛الاقتصادي الانفتاح

 سیتحكم الخاص القطاع إن یعني وهذا: الخاصة الملكیة إلى العامة الملكیة تحویل -

 القطاع یصبح بل وتائرها و التنمیة حركة ثم ومن الاقتصادیة وبالسعر وبالسیاسة بالكمیة

 یكون أن یمكن بل وطني یكون لا وقد السیاسي القرار حتى على النفوذ صاحب الخاص

 ؛أجنبي

 لان راس الوطني المال راس إلى عكسي نقل إلى سیؤدي: لاالأمو رؤوس حركة حریة -

 المعلوماتیة جنبيالأ ینافس راس المال أن یستطیع لا والوطني محله الأجنبي سیحل المال

 ؛و الخبرات والتكنولوجیة

                                                           

لة كلیة بغداد للعلوم مج ،في العراق بین الانفتاح و التحولاقتصاد السوق  إلىاتجاه الانتقال  ،منى یونس حسین 1

  . 147ص  ،2011سنة  ،26العدد  ،الاقتصادیة
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 السریع الربح سیختار وبالطبع مشاریعه یختار المستثمر سیجعل: الاستثمار حریة -

 مجدیة استثمار تكون ولن بالعملة والمضاربة المالیة الأوراقفي  یكون وغالباً ما والمضمون

 ؛الأولیة بالمواد متخصص هلكالمست فیبقى والتنمویة مقدرته الإنتاجیة تعزز بحیث للبلد

 .وثروته البلد مال رأس استهلاك إلى ستؤدي البلد خارج الاستثمار عوائد نقل حریة -

كفاءة  استخدام علیه تفرض قوانین توجد ولا بكوادره سیأتي یأتي عندما الأجنبي الاستثمار -

 ؛دخول زیادة أو وخلق العمل فرص من یقلل مما ،البلد المستضیف

 الدولیة الأسعار حركة بطبیعة مرتبط وهذا: العالمیة السوق إلى المحلیة السوق تبعیة -

 یكون لن لأنه المستوردة المنتجات على البلد واعتماد الخارجیة التجارة من خلال وانعكاسها

 ؛العالم تصیب التي للازمات مما یعرضه مستهلك بل منتج

 إغراقیعني  وهذا الجمركیة واجزالح رفع ینبغي الاقتصادي الانفتاح وفق: الإغراق -

 أو أمراض تنقل أو سامة تكون وقد فحص و ضوابط دون والخدمات المحلیة بالسلع الأسواق

 عن الشرائیة القوة من جزء خروج یعني مما كمالیة أو سابقاً  غیر موجودة سلوكیات تخلق

 ؛الاستیراد طریق

 المنافسة على قدرتها لعدم نیةالوط الصناعة على یقضي قد الأجنبیة السلع دخول حریة -

 المنتج أمام سعرها یقلل مما التكالیف وانخفاض الماركة لوجود بدایة الانفتاح نظرا ً  في

 ؛الوطني

 فرصه یقلل مما أعلى بكلفة ینتج الخاص القطاع سیجعل الخاص القطاع عن الدعم رفع -

و  والمعلوماتیة لتقنیةا الإمكانات توفر عدم جانب إلى الأجنبي المنتج المنافسة مع في

 ؛الخبرات

 بین الطبقي التقسیم ظهور إلى سیؤدي الخاص القطاع إلى العام القطاع ملكیة انتقال -

 ؛الشعب فئات
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 الرأسماليج النموذ وهو للتنمیة واحد نموذج یفرض السوق اقتصاد إلى التحول أو الانفتاح -

 ؛ضررا اقلو  ملائمة أكثر تكون قد موجودة نماذج عدة حین هناك في

 عقباته كل وتسهیل والرعایة بالحمایة سیحظى الأجنبي الاستثمار إن هو الواضح التناقض -

 أماكن عن یبحث الوطني المال رأسیجعل  قد ذلك دون الوطني المال رأسیترك  بینما

 ؛للاستثمار أخرى

 هو ) مصر و العراق(سیاسة الانفتاح الاقتصادي  بإتباعفي بلدان التي قامت  حدث ما -

 على للبیع ثم تعرض رديء كان وان حتى الأجنبي المنتج إنتاجها محل لیحل المعامل غلق

 ؛للعمل صالحة وغیر مهدمة إنها

 للبلد والكفاءات للأرض الفلاح وهجرة المستورد على والاعتماد و المزارع  المعامل توقف -

 عاملة قوى لبونیط الأصعب والشيء العمل سوق من العاملة القوة یعني خروج وهذا

 ؛مستوردة

 یجعل مما والسماسرة والوسطاء المفسدین من طبقة ظهور الاقتصادي الانفتاح واكب -

 الربح علیها أضیف قد فتكون المستهلك إلى تصل أن قبل تاجر من تنتقل لأكثر البضاعة

 .جدیدة وبأنواع أنواعه بكل الفساد ولد غالیة وكذلك فتكون مرات  عدة

  .الاقتصادي و المؤسسات المدعمة له الانفتاحطرق : المبحث الثاني

 التجارب وفق طرحها سنحاول معینة طرق تأخذ الانتقال أو الانفتاح عملیة إن

 أو إلیه التحول في نرغب وما علیه نحن ما لمعرفة كأساس الطرق هذه تبنت التي العالمیة

 وضع إلى تنقلنا التي الممكنةو  الفعلیة والإمكانات والطموحات الأهداف وفق لنا الأنسب نجد

 دول بین مناسبة مكانة وإیجاد المعیشة لرفع مستوى متمكن واقتصاد رغیدة وحیاة أفضل

  .العالم
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 .الكامل الانتقال تجربة: الأولالمطلب 

 كامل یشمل واسع بشكل الانفتاح أو التحول أو الانتقال یتم التجربة هذه خلال من

 ما وهذا الخاصة ملكیة إلى العامة الملكیة تحویل لالهاخ یجري واحد آن وفي القطاعات

 والنقدیة وأدواتها المالیة السیاسة عبر الكلي الاقتصاد آلیات وإصلاح صصةو بالخ یسمى

 الوضع تحكم تشریعات وضع ذلك یتطلب مما والفائدة الصرف أسعار حریة من وأدواتها

   : 1مایلي نتقالالا هذا على یؤخذ الكامل و الانتقال وتجربة الجدید

 یتطلب النظامین نوع كان مهما آخر إلى نظام من واحدة مرة الانتقال إن الزمن عامل -

 بالانتقال التفكیر مابین التأخیر فترات الكلي الاقتصاد بلغة یسمى الزمني العامل فان وقت

 والتي ونیةالقان الإجراءات كافة اتخاذ بعد المنفذة الجهة اختیار ثم اتخاذه ثم القرار ووضع

 فمن سلیمین الدراسةو  التخطیط عملیة كانت إذا هذا التنفیذ عملیة ثم ،وقتاً  تأخذ ما غالباً 

 المحلیة والإیدیولوجیات والتقالید والعادات الدینیة،المیدانیة( والعقبات التنفیذ سلامة یضمن

 ؛لذلك اللازمة الزمنیة الفترة یضمن من ذلك بعد )البلد ثقافة تشكل التي

 إلیه ینتقل ما معرفة ثم أولاً  الانتقال بعملیة مسبقة معرفة یتطلب الانفتاح من النوع هذا -

 أو القطاعات إن وخصوصاً  الاقتصادیة الأزمة إلى تجر التي بالأخطاء الوقوع عدم لضمان

 علیه القائمین اضطرت التي الاقتصادیة الأزمات من عانى اقتصاد هو المتحول الاقتصاد

 ؛فشلها وتسبب الانتقال عملیة مع تتفاقم قد السوق اقتصاد إلى الانتقال إلى

 وتوفیر ممكنة عمل فرص وإیجاد اجتماعیة خدمة هدفها یكون ما غالباً  العامة المؤسسات -

 الانفتاح عملیة خلال من ككل الاقتصاد مستوى وعلى كامل بشكل انتقالها وان رخیصة سلع

 الواسعة الأزمة نجد الاقتصاد تصلح أن من وبدل الانهیار إلى الأهداف هذه كل یعرض قد

 ؛واحد وقت في الاقتصاد كل في والتحول الانفتاح لان كله الاقتصاد تشمل التي النطاق

                                                           

  .152منى یونس حسین، مرجع سابق، ص  1
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 عملیة إلى الاقتصاد یعرض قد كامل وبشكل واحد آن وفي واحدة مرة التحول أو الانفتاح -

 لان منها القادم الدول في ولا هاأصحاب في ولا فیها مرغوب استثمارات غیر ودخول الإغراق

 ارتباطاتهم أو كفاءتهم أو هؤلاء أمانة حول والتحري التدقیق عملیة تتیح لا الانتقال سرعة

 إلى تؤدي التي والمؤسسات والمباني الأراضي امتلاك في الخطورة إن كما الحقیقیة والأهداف

 .السیاسي القرار إخضاع

حیث فشلت في روسیا  ،بة روسیا و بولنداومن بین الدول التي طبقت هذه التجر 

 .بولندا فينجحت و 

  .الجزئي الانتقال تجربة :المطلب الثاني

 یتم أي خطوة بعد خطوة یكون السوق اقتصاد على الانفتاح أو الانتقال من النوع هذا

 بعد جزء الانتقال یكون أو الأسعار یكون كأن الكلیة الاقتصادیة السیاسة أدوات إحدى نقل

 وإجراءالاقتصاد  مجالات من مجال أو جزء في ما لهدف للوصول خطة وضع بمعنى جزء

 امتصاص ومحاولة العملیة نتائج وانتظار السوق اقتصاد على الانفتاح أو الانتقال عملیة

 ذلك یتبع ثم الإقتصاد من آخر جزء في الانتقال عند لتجنبها السلبیة آثارها من الأكبر القدر

 لكل المخصصة الزمنیة الفترة أو الوقت وحسب أهداف من وضع ما بوحس الأخرى الأجزاء

 التي البلدان أشهر منو  ،التدریجي بالأسلوب النموذج هذا على یطلق ما جزء و عادة

 .1والصین مصر النموذج هذا استخدمت

 .المؤسسات المدعمة للانفتاح الاقتصادي :المطلب الثالث

 النقدي النظام هي رئیسیة نظم ثلاث على وينطی الانفتاح الاقتصادي أن القول یمكن

 الأنظمة هذه إدارة على ویقوم ،الدولي التجاري والنظام الدولي المالي والنظام الدولي

                                                           

.153- 152ص ص ، یونس حسین، مرجع سابقمنى  1  



H                     انب النظري للانفتاح الاقتصاديالج...................... :الأوللفصل ا                            

                                     

 

30 

 ،للعولمة الاقتصادیة السیاسات بإدارة المنظمات هذه وتقوم عالمیة اقتصادیة منظمات ثلاث

 السیاسة بإدارة یختص الدولي نكوالب النقدیة السیاسة بإدارة یختص الدولي النقد فصندوق

 .العالمیة التجاریة السیاسة بإدارة تختص العالمیة التجارة ومنظمة المالیة

 : الثلاث المنظمات هذه على التعرف سنحاول المطلب هذا وفي

 .1الدولي النقد صندوق :أولا

 29 توقیع بعد 1945 دیسمبر 27 في رسمیة بصفة للوجود المؤسسة هذه برزت

 22 في الأمریكیة المتحدة بالولایات وودز بریتون مؤتمر في الصندوق میثاق ىعل دولة

 دولة189 أعضائه عدد وبلغ 1947 مارس من الأول في أعمالها ممارسة وبدأت ،جوان

 في المؤقت العجز لمعالجة الأعضاء الدول إلى القروض بتقدیم المؤسسة هذه وتختص

التي تعاني  للدول الهیكلي الإصلاح " وصفات " المؤسسة هذه تقدم كما ،مدفوعاتها موازین

 القطاع أمام الفرص ومنح العامة النفقات بتخفیض تتمیز التي الوصفات وهي من المدیونیة

 كانت مهما النامیة الدول في المنفقة الدیون أي الدولیین للممولین التسدید وضمان الخاص

 علیها یفرضها التي السیاسة بتطبیق النامیة الدول التزام مع المترتبة والنتائج الظروف

 البرمجة " بــــ الإصلاحیة الاقتصادیة السیاسات أو الوصفات هذه على ویطلق الصندوق

 میزان اختلال وعند الرئیسي العنصر هو المالي الإصلاح یكون عندما وذلك " المالیة

 انهیار إلى لأحیانا بعض في السیاسات هذه أدت وقد " الاستقرار برامج "بـــ تسمى مدفوعات

  : لأن وذلك النامیة الدول في مالي

 نقل وبالتالي الاقتصادیة الأنشطة على ضغوط إلى الانكماشیة التكیف إجراءات إن -

 التجاریة الأرباح وعلى العالیة الدخول على المفروضة الضرائب من الدولة حصیلة

 ؛المیزانیة عجز في زیادة سبب الذي الأمر ،والصناعیة

                                                           

 1 .58ص  ،2000العولمة الاقتصادیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة،  ،د عبد المطلبعبد الحمی 
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 الرسوم تخفیض یتم كما ،المدفوعات میزان عجز لتقلیل كإجراء الواردات تخفیض یتم -

 الواردة الضرائب تخفیض على یعملان الإجراءین وكلا ،الحمایة نزعة تفادي بهدف الجمركیة

 ؛الواردات  من

 مقدرة الخارجة الدیون خدمة تكلفة زیادة إلى أدى ،الوطنیة العملة قیمة في الحاد التخفیض -

 الضغوط من فاقم أخرى ناحیة ومن العام القطاع واردات تكلفة من زاد وكذلك ،المحلي لنقدبا

 .التضخمیة

 .1الدولي البنك :ثانیا

 بهدف 1945 دیسمبر 27في  وتحدیدا العالمیة الحرب أعقاب في البنك هذا أنشئ

 في عضوا دولة أي تصبح وحتى ،تواجهها التي الصعوبات لتخطي الأعضاء الدول مساعدة

 أو ذهبا البنك مال رأس في تكتتب وأن ،الدولي النقد صندوق إلى أولا تنظم أن یجب البنك

 بعد نشاطه الدولي البنك بدأ وقد ،الخاصة عملتها من % 18 یعادل ما أمریكیة دولارات

 انتقل ولكنه الحرب من المنكوبة أوروبا دول نحو بالتوجه الثانیة العالمیة الحرب انتهاء

 التي الضمانات بتقدیم الدولي للبنك الأساسیة الوظیفة وتتمثل النامیة الدول في عمللل بسرعة

 .الدولیة السوق أومن أخرى دولة من للإقتراض تحتاجها

 النامیة الدول مدیونیة ارتضخت حتى الدولي البنك من القروض طلب وصل وقد

 دولار ملیار 440 إلى ووصلت دولار ملیارات 110 إلى ملیار 12 من السبعینات عقد خلال

 المستحقات من زاد مما عالیة فائدة بنسب الدیون هذه جدولة إعادة وتمت ،1992 عام

 وتطبیق التزامها دفع عن بالعجز مهددة باتت التي المقترضة الدول كاهل على المترتبة

 الوطني الاقتصاد ترهن والتي الدولي النقد لصندوق المعروفة المالیة الإجراءات سلسلة

  .النامیة الدول في مستقلة تنمیة أیة على بالإعدام وتحكم العالمیة الرأسمالیةب

  
                                                           

.60ص  مرجع سابق، ،عبد الحمید عبد المطلب  1  
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 .1العالمیة التجارة منظمة :ثالثا

 شخصیة ذات النشاط عالمیة اقتصادیة منظمة هي العالمیة المنظمة أن القول یمكن

 ائمدع وإقامة إدارة على الجدید العالمي الاقتصادي النظام ضمن وتعمل مستقلة قانونیة

 الدولي التبادل وزیادة ،الدولیة التجارة تحریر مجال في وتقویته الدولي التجاري النظام

 الدولي والبنك الدولي النقد صندوق مع المساواة قدم على وتقف ،العالمي الاقتصادي والنشاط

 ،العالم في المختلفة الأطراف على المؤثرة الدولیة الاقتصادیة السیاسات وتوجیه رسم في

 .العالمي الاقتصادي للنظام وأفضل كفاءة أكثر إدارة إلى وصوللل

  . في المبحث الموالي أكثروسنتعرض للمنظمة العالمیة     

  .الانفتاح الاقتصادي أشكال :لثالثالمبحث ا

تقسیم الانفتاح  أساسهاالانفتاح الاقتصادي تبعا للمعاییر التي یتم على  أشكالتتعدد 

ویبقى معیار طبیعة العناصر القابلة للتبادل الدولى و  ،ا التقسیمالاقتصادي و الهدف من هذ

الانفتاح  أنالتي یتم تصنیفها و ترتیبها في میزان المدفوعات فوفقا لهذا المعیار نجد 

  .الاقتصادي یشمل الانفتاح التجاري و الانفتاح المالي

  .من جانبه التجاريالاقتصادي الانفتاح : الأولالمطلب 

اد العالمي خلال العقد الأخیر من القرن الماضي تحولات كثیرة حیث شهد الاقتص  

كیة الفكریة لعرف موجة تحریر التجارة العالمیة بكافة جوانبها السلعیة والخدمیة وحقوق الم

كما كان  ،كافة العوائق أمام حركة السلع والخدمات إزالةبهدف  ،والاستثمار المتعلق بالتجارة

وكذا التحول الى اقتصاد  ،رة كبیرة في مجال التكنولوجیا والمعلوماتیدعم ذلك التوجه نحو ثو 

  .السوق الذي یولي أهمیة كبیرة للقطاع الخاص في تحقیق الأهداف التنمویة

                                                           

  1 .58ص  مرجع سابق، ،عبد الحمید عبد المطلب 
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  .تعریف الانفتاح التجاري: أولا

فقد نجد  ،الاقتصادیة حول هذا الموضوع الأدبیاتلقد وردت عدة مصطلحات في   

 ،مصطلح الانفتاح نحو التجارة الدولیة أوالانفتاح التجاري  أومصطلح التحریر التجاري 

التي تعددت التعاریف  ،كلها مصطلحات یقصد بها تحریر سیاسة التجارة الخارجیةو 

  :الاقتصادیة حولها ونذكر منها مایلى

إزالة كل القیود والعقبات المفروضة على " انها تعرف سیاسة تحریر التجاري على

وقد نادت هذه السیاسة منذ ظهورها بحق الأفراد  ،1ین في الدول المختلفةالتجارة بین المقیم

والتبادل كما یرغبون وابتعاد الحكومة عن التدخل  الاقتصاديوالمؤسسات في القیام بالنشاط 

  .2في النشاط الاقتصادي كلما أمكن ذلك

إصدار  تلك السیاسة التي تقوم على"بأنها  أیضاكما تعرف سیاسة الحریة التجاریة 

یف القیود على علاقاتها فالقوانین واللوائح واتخاذ الإجراءات التنفیذیة اللازمة لإزالة وتخ

  ".والتجاریة مع العالم الخارجي الاقتصادیة

تعوق العقبات التي جمیع القیود و  إلغاءكما تتلخص فكرة تحریر التجارة الخارجیة في 

ذلك الواردات و  أوبة للصادرات الخدمات عبر الحدود سواء بالنسمن تدفق السلع و 

الغیر المباشرة و  ،الغیر الكمیةالكمیة و  ،الغیر الجمركیةحواجز الجمركیة و بتخفیض ال

                                                           

، ص 1996 ،عیةة والتجارة الدولیة، الدار الجامنقود والصیرفال اقتصادیات ،عبد النعیم محمد مبارك، محمود یونس 1

244.  

  . 413ص  ، مرجع سابق،عبد الحمیدعبد المطلب  2
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المجال لتدفق التجارة الخارجیة عبر الحدود من اجل تحقیق  إفساحبقصد  ،المباشرة

  .1الاقتصادیة معینة الأهداف

الانفتاح التجاري والى ما یهدف ما یطلق علیه ب أولفهم تحریر التجارة الخارجیة و 

  ":GATT" المنظمة العالمیة للتجارة إلىنتعرض 

لقد شهد العالم تغییرات جذریة في بنیته الاقتصادیة حیث بدأت الدول العظمى وضع 

وقد كان میلاد صندوق النقد  ،أسس للعلاقات الاقتصادیة الدولیة في مرحلة ما بعد الحرب

والتوقیع على الاتفاقیة العامة للتجارة  ،1944ء والتعمیر عام الدولي والبنك الدولي للإنشا

بمثابة تدشین لنظام عالمي جدید ورغم أن المؤسستین  ،1947عام ) الجات(والتعریفات 

إلا أن الاتفاقیة العامة للتجارة ظلت  ،البنك الدولي و صندوق النقد قد أصبحتا كیانین دائمین

عن مصالح الدول المتقدمة بینما المؤسستان الأخریان على حد كیانًا مؤقتًا نظرًا لأنها عبّرت 

 .قولهما یعبرا عن مصالح الدول النامیة

تحریر التجارة  :لى الاتفاقیة العامة للتجارة هووكان الهدف الأساسي من التوقیع ع

وهذه الأهداف تختلف  ،ووضع القواعد التي تعمل على تنمیتها بین الدول الأعضاء ،الدولیة

 ،هداف صندوق النقد الذي یهتم بوضع القواعد التي تحكم السیاسات النقدیة للدولعن أ

  .والبنك الدولي الذي یهدف بالأساس لمساعدة الدول المتعثرة في برامجها التنمویة

عددًا من التطورات التي آلت في النهایة  1947ولقد شهدت اتفاقیة الجات منذ عام 

وانتهاءً  1947العالمیة بدءًا من مفاوضات جنیف عام لإنشاء ما یُسمى بمنظمة التجارة 

والتي تم الاتفاق فیها على إنشاء منظمة التجارة  1994افریل 15بجولة أورجواي الأخیرة 

والتي ورد في مادتها الأولى أن ممثلي  ،العالمیة حیث أكدت ذلك الوثیقة الختامیة للجولة

                                                           

- 1990الجزائري خلال الفترة  تحریر التجارة الخارجیة و انعكساتها على تطور میزان المدفوعات ،العیدي خلیفة 1  

   .57ص  ،2002 ،جامعة الجزائر ،لعلوم الاقتصادیةرسالة ماجستیر في ا ،2000
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منظمة التجارة "ت اتفقوا على إنشاء الحكومات والجماعات الأعضاء في لجنة المفاوضا

وعلاقاتها  ،وهیكلها التنظیمي ،ومهامها ،نطاق عمل المنظمة: وقد حددت الوثیقة ،"الدولیة

 .وطرق اكتساب العضویة ،بالمنظمات الأخرى

حیث وثقت المنظمة كل اتفاقیات الجات  1995وبالفعل تم تنفیذ هذا الاتفاق في ینایر 

  :1المنظمة العالمیة للتجارة في النقاط التالیة أهدافئ و ویمكن حصر مبادالسابقة 

  .مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة .1

  مبدأ عدم التمییز أي عدم التمییز بین الدول الأعضاء؛ -

  ؛الأعضاءمنع القیود الكمیة في المبادلات التجاریة بین  -

 ؛الأعضاءیكون حل الخلافات عن طریق التشاور بین دول  -

  سواء بصورة مباشرة او غیر مباشرة؛ ،التحفظات الجمركیة المتبادلةمبدأ  -

  مبدأ الشفافیة؛ -

  مبدأ المفاوضات التجاریة؛ -

  .مبدأ المعاملات التفضیلیة في العلاقات التجاریة بین الشمال و الجنوب -

  .جاریةاهداف المنظمة العالمیة الت .2

  :ارة الخارجیة و هذا من خلالالجات هو تحریر التج إنشاءان الهدف الرئیسي من 

  و غیر التعریفیة بین البلدان أو الأطراف المتعاقدة؛) الجمركیة(تقلیص الحقوق التعریفیة  -

                                                           

 ،الطبعة الثانیة ،2010 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المنظمة العالمیة للتجارة ،لقانون الاقتصاديسلسلة ا ،محفوظ لعشب1

   .31-30ص ص 
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  .الغاء الكمیات القصوى التي یمكن استیرادها و تصدیرها خلال فترة ما -

  :یمكن سردها فیما یلي أخرى أهدافكما لها 

 تكوین نظام تجارة دولیة؛ -

 وى المعیشة بین الدول الأعضاء؛رفع مست -

 ضمان التشغیل الكامل للقوى العاملة و رفع مستوى الدخل القومي الحقیقي؛ -

 ؛الإنتاجو العمل على زیادة  ،استغلال الموارد الاقتصادیة المتاحة -

العوائق التي تقف في  إزالةتشجیع التجارة على المستوى العالمي و الذي یتم من خلال  -

المفاوضات من خلال فتح الأسواق الدولیة أو  إطارات جو تعتبر ال ،طریق التجارة الدولیة

 من خلال تعزیز أو تطویر الاتفاقیة نفسها؛

 مراقبة الاتفاقیات التجاریة؛ -

  .اتجال إطارالتحكیم في حالة منازعات تجاریة بین الدول یتم في  -

  .الخارجیة ارةالتج حجج تحریر: ثانیا

ة في نظام یینادي أنصار سیاسة الحریة التجاریة بوجوب القیام بالمبادلات الدول

  :1إلى مجموعة من الحجج أهمها استنادادولي خال من القیود والعراقیل 

حیث یتم تخصص كل دولة في إنتاج  :الحریـة تسمـح بالتخصـص فـي الإنتـاج .1

سلعة بم یفوق احتیاجاتها فتتوسع في إنتاج تلك ال ،ةالسلعة التي تتمتع فیها بمیزة نسبی

وتقوم بمبادلة ذلك الفائض من هذه السلعة إلى دولة أخرى تحصل منها على  ،المحلیة

  ؛احتیاجاتها من السلع التي تعاني من قصور نسبي في إنتاجها

إلى مبدأ التخصص  استنادا :الحریـة تسمـح بانخفـاض أسعـار السلـع الدولیـة. 2

السلع المستوردة التي لا یمكن  انخفاضتقسیم العمل فإن حریة التجارة تؤدي إلى و 

                                                           

  .132ص ، 1986 الجامعیة، الدار الدولیة، التجاریة نظریة في مقدمةیونس،  محمد 1 
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لأن هذه السلع تنتج في الدول ذات المیزة  ،إنتاجها في الداخل إلا بنفقات مرتفعة

النسبیة في إنتاجها بالمقارنة مع بقیة الدول وهذا ما یؤدي إلى زیادة الدخل القومي 

لسلع بسعر منخفض عوض إنتاجها محلیاً بسعر الحقیقي للدولة لما تستورد ا

  مرتفع؛

 ،تسمح الحریة التجاریة في ظل المنافسة الحرة :الحریـة حافـز للتقـدم الفنـي. 3

وتطویر وسائل وأسالیب  الابتكارویؤدي هذا إلى  ،بتنافس المنتجین لتقدیم منتجاتهم

  الإنتاج من أجل تطویر المنتجات لكسب أسواق جدیدة؛

لا یستطیع المنتج أن یحتكر السوق ویفرض  :الاحتكاراتة تحد من قیام الحری. 4

لأنه في ظل وجود حریة تجاریة یمكن للمستثمر أن یستورد  ،الأسعار التي تساعده

  المنتج المحلي له؛ استغلالالسلع بأسعار منخفضة لیمنع 

ت هذه یرى أنصار الحریة أنه لو ساد :الإنتـاج ارتفاعالحریـة تساعـد علـى . 5

السیاسة بین الدول لساعد ذلك على وصول مشروعاتها الإنتاجیة إلى الأهداف 

 ،فإذا كان الطلب المحلي منخفضاً فإنه في ظل نظام حر للتبادل الدولي ،المسطرة

  .فالطلب الآتي من الخارج یؤدي إلى إنعاش المشروع وزیادة الإنتاج

  .مؤشرات قیاس الانفتاح التجاري: المطلب الثاني

 الأسلوب عن البحث إلى الاقتصادیین دفعت التجاري الانفتاح درجة قیاس صعوبة إن

ومن بین المؤشرات التي اعتمدو علیها في قیاس الانفتاح التجاري  ،لقیاسا في الأفضل

  : مایلى

 .الإجمالي المحلي الناتج إلى التجارة نسبة مقیاس: اولا

 عن للتعبیر الأساسي لمقیاسا یعتبرو  ،التجاري الانكشاف بدرجة أیضا ویعرف

 بین العلاقة طبیعة تحدید في المقیاس هذا الدراسات معظم واستخدمت ،التجاري الانفتاح

الواردات  زائد الصادرات مجموع في المقیاس هذا ویتمثل ،النمو الاقتصاديو  التجاري الانفتاح
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 كلا والواردات راتالصاد نسبة استخدام أیضا یتم كما ،الإجمالي المحلي الناتج نسبة الى

  .1التجاري قیاس الانفتاح في الإجمالي المحلي الناتج إلى حدا على

 .التجاري التوجه مؤشرات: ثانیا

 على التجاري الانفتاح أثر لاختبار الباحثین بعض أعدها مؤشرات عن عبارة وهي

 ، lamer(1998) ، dollar(1992)، Sachs et Warner (1995)مثل مؤشر  النمو

 مرتبطة غیر الذكر السابقة المقاییس معظم أن بسبب المركبة المؤشرات هذه  تخداماس وتم

 هذه أن إلا ،الظاهرة نفس عن تعبر مؤشرات أنها رغم بینها فیما الارتباط ضعیفة أو

 السیاسات آثار قیاس في علیها الاعتماد یمكن لا الباحثین قبل من المستخدمة المؤشرات

 حریة مدى عن تعبر أن بالضرورة لیس و أخرى اقتصادیة تغیراتبم مرتبطة كونها التجاریة

 .2التجارة

 .التجارة قیود مؤشر :ثالثا

 من كل ویشمل ،الدولیة التجارة تشوه التي القیود جمیع یتضمن مؤشر عن عبارة وهو

 على الضرائب مجموعو  ،الصادرات على والضرائب ،الجمركیة التعریفات معدلات متوسط

 غیر القیود مؤشر في یتمثل التجاري الانفتاح لقیاس آخر مؤشر وهناك ،ةالدولی التجارة

وقد ،)التجاریة والاتفاقیات الاستیراد تراخیصو  الحصص نظام ،الدعم كإعانات( التعریفیة

 واعتبرها التجارة لقیود كمقیاس التعریفیة غیر القیود ،Edwards (1992  (1998-استخدم

 ،الأخیرة العقود في الأدوات هذه بعض استخدام زیادة غمر  التجاري للتوجه ضعیفة مؤشرات

 غیر و التعریفیة القیودمؤشر  بإعداد Anderson and Neary( 1992  (كل من قام وقد

 .3دواح قیاسي رقم في القیود هذه تجمیع في صعوبة هناك أن إلا التعریفیة

                                                           

   . 33ص  طیبة عبد العزیز،  1
   .33ص مرجع نفسه، 2

.33مرجع نفسه، ص   3  
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  .من جانبه الماليالاقتصادي الانفتاح  :لثالمطلب الثا

 منذ بدأت وقد نسبیا حدیثة ظاهرة المالي او ما یسمى بالانفتاح المالي  یرالتحر  یعد

 خلال من المتخلفة الدول تلتها ثم المتقدمة الدول من العدید في عقد الستینات بدایة

 على تعمل التي الإجراءات من على مجموعة یشتمل ،الاقتصادیةوالتحولات  الإصلاحات

 ،قوي إشرافي نظام وإنشاء ،النقدیة للرقابة غیر مباشر ظامن وتطبیق ،المالیة الأسواق تطویر

 والسماح المصارف إنشاء على القطاع الخاص تشجیع و ،العام القطاع بنوك وخصخصة

 أسعار وتحریر الفائدة سعر المحلیة وحریة المصرفیة السوق إلى الدخول من الأجنبیة للبنوك

  .الأموال رؤوس وخروج دخول وحریة الصرف

  .عریف الانفتاح الماليت :أولا

  :نذكر منها مایلى و تعددت التعاریف لمصطلح الانفتاح المالي او التحریر المالي

 إلى تسعى التي الإجراءات من مجموعة "أنه على المالي التحریر تعریف ویمكن

 أمام وفتحه له الدولة احتكار من والتقلیل المالي القطاع على المفروضة القیود خفض

 ،القروض أو الودائع على سواء الفائدة بأسعار التحكم دفع خلال من وذلك ،1المنافسة

 الاحتیاطي نسبة وتخفیض الائتمان توجیه سیاسة عن والتخلي المالیة المؤسسات صةوخوص

  ." 2النقدیة  السیاسة لتنفیذ المفتوحة السوق عملیات على والاعتماد ،المطلوب

 خفض إلى تسعى التي الإجراءات وعةمجم أنه على التحریر المالي تعریف یمكن  

 مجموعة فیشمل الواسع بالمعنى أما ،المصرفي و المالي القطاع على المفروضة القیود

                                                           

 الجزائریة، للبنوك التنافسیة القدرة وزیادة المصرفیة الخدمات تطویر ومتطلبات المصرفي التحریر ،القادر دعب بریش 1

   .37ص ،2006 ،الجزائر اقتصادیة، علوم نقود ومالیة، دكتوراه، أطروحة

بجامعة  ماجستیرمذكرة لنیل شهاد ال ،ة على البنوك العمومیة الجزائریةاثر تحریر الخدمات المصرفی ،محلوس زكیة 2 

   .13ص  ،2009 ،ورقلة
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 للرقابة مباشر غیر نظام تطبیق و المالیة الأسواق تطویر على تعمل التي الإجراءات

  .1قوي إشرافي نظام وإنشاء ،النقدیة

 تتخذها التي والإجراءات الأسالیب بمجموعة الشامل بالمعنى المالي التحریر یعرفو 

 تعزیز بهدف المالي النظام عمل على المفروضة القیود درجة تخفیف أو لإلغاء الدولة

 الأجنبیة الشركات أمام والرأسمالیة المالیة الأسواق بفتح وذلك ،كلیا وإصلاحه كفاءته مستوى

 وعدد الصنادیق وإدارة لاستثمارا وشركات المالیة والأوراق والتأمین المصارف میادین في

 السوق عملیات بتحریر الضیق بالمعنى المالي التحرر مفهوم یتحدد فیما ،الخدمات من كبیر

 المستویین ضمن المالیة الأوراق تداول عملیة تعیق والتي علیها المفروضة القیود من المالیة

  .2والدولي  المحلي

  :3نشأة التحرر المالي  :ثانیا

مفهوم التحریر المالي بداْ یتبلور منذ بدایة السبعینات و كان اول  أنل نستطیع القو 

 .E) 1973(شوو   R.Mc-kinnon )1973( ماكنونكل من الاقتصادیین  إلیه أشارمن 

Shaw  لرفع وتیرة النمو خاصة لي وسیلة لتطویر القطاع المالي و اعتبرا التحریر الما اللذانو

خاصة بعد سیاسیات الكبح المالي التي كانت تطبقها هذه  ،في الدول السائرة في طریق النمو

النوعیة المفروضة من طرف نین والضوابط والقیود الكمیة و المتمثلة في مجموع القواو  الأخیرة

                                                           

 العلمیة النصوص مجمع المصرفیة، المنظومة إصلاح في المصرفي التحریر  دور ،بوعلام معوشي صلیحة، طلحة بن 1

   .477 ص التحدیات، و الواقع الاقتصادیة التحولات و الجزائریة المصرفیة المنظومة حول الأول للملتقى الوطني
المالیة و  الأزمةالملتقى العلمي الدولي حول  ،و التعثر المصرفي  الأزماتدور التحریر المالي في  ،عبد الغني حریري 2

   ، 2009 أكتوبر 21-20 ،سطیف  ،جامعة فرحات عباس   ،الاقتصادیة الدولیة و الحوكمة المالیة 
المؤتمر العلمي  ،بنوك التجاریة في الجزائرالتحریر المالي و المصرفي كآلیة لزیادة القدرة التنافسیة لل ،أمینبربري محمد   3

، بجامعة 2008مارس  12- 11 ،إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات الراهنة ، الدولي الثاني حـول

  .  4ص . قاصدي مرباح ورقلة
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وقد ترتب على  ،الحكومة و التي لا تسمح للوساطة المالیة بتوظیف كامل قدراتها المتاحة

 :1الیةسیاسات الكبح المالي الآثار السلبیة الت

على الودائع والقروض إلى حد أضحت معه أسعار الفائدة  الاسمیةتدني أسعار الفائدة  -

بالسلب على كافة عوائد  انعكسالحقیقیة في ظل تزاید معدلات التضخم السلبیة الأمر الذي 

 الأصول المالیة الأخرى ومن ثم على أسعارها؛

 الائتمانالمفترض دعمها وتوجیه الموجهة للقطاعات  الائتمانسوء تخصیص  إلىأدى  -

مع حدوث نسبة  ،سیاسیة لاعتباراتالموجه للقطاع العام وتلبیة  الائتمانوقد تزامن  ،لها

مرتفعة للقروض غیر المستردة قد أدى ذلك إلى ممارسة ضغوط سلبیة على كل من ربحیة 

 البنوك والقاعدة الرأسمالیة لها؛

و  ،اذبیة من البدائل الأخرى من الأصول الأجنبیةأصبحت الأصول المالیة المحلیة أقل ج -

أدى ذلك إلى تقلص رقعة النظام المالي الرسمي مقاسا بنسبة الأصول المالیة المحلیة إلى 

وذلك في مواجهة تزاید حجم القطاع المالي غیر الرسمي الذي نشأ  ،الناتج المحلى الإجمالي

ى الأموال في السوق الرسمیة مع رغبات نتیجة لتلاقي رغبات الطلب المحیط غیر الملبي عل

بفعل (عارضي الأموال في عوائد حقیقیة ایجابیة أعلى من العوائد السلبیة في السوق الرسمیة 

 ؛)التضخم 

تراجع الأهمیة یث تمیز بسیادة القطاع المصرفي و القطاع المالي إلى التنویع ح افتقر -

  النسبیة لأسواق الأوراق المالیة؛

العمق المالي التي تشیر إلى الحجم النسبي للسیولة العامة وتقاس بنسبة  درجة انخفاض -

3M ) العملة والنقود والودائع لأجل في البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى كصنادیق التوفیر

الأرصدة القومیة  انخفاضتلك النسبة  انخفاضویعني  ،إلى الناتج المحلي الإجمالي) والبرید 
                                                           

لنیل شهادة مذكرة  ،2010-1990دیة في الجزائر للفترة اثر التحریر المالي على السیاسة النق ،مختار بوضیاف 1

  .  16ص  ،2012 ،المدیة ،بجامعة یحي فارس ،الماجستیر
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 ارتفاعبینما  ،الاستثماراتن ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على تمویل وم ،القابلة للإقراض

 استثماراتالنسبة یبین أن ثمة تدفقات كبیرة في الأرصدة الوطنیة القابلة للإقراض من أجل 

 .جدیدة

وقد أدى ضعف القطاع المالي على النحو  المتقدم إلى سوء تخفیض في الموارد 

الأمر  ،في الدول النامیة الاستثماراتارد اللازمة لتمویل المالیة وضعف القدرة على حشد المو 

وذلك خلال عقد  ،الذي دفعها إلى اللجوء إلى القروض الخارجیة لتمویل خططها التنمویة

غیر أن سوء  ،السبعینات من القرن العشرین في جو یتسم بسیولة  مالیة مفرطة ورخیصة

الموارد الذاتیة للصرف  وانخفاضعالیة أسعار الفائدة ال ارتفاعتلك القروض مع  استخدام

أسهم  في عدم قدرة تلك الدول على خدمة دیونها والوفاء  ،الأجنبي في الدول النامیة

لها  الاقتراضالأمر الذي دفع البنوك العالمیة إلى ترشید  ،تجاه الإطراف الدائنة بالتزاماتها

  .1وتبعا لذلك توقف أهم مصدر لتمویل التنمیة في تلك الدول

 السبعینیات أواخر في الدول من بالعدید دفع نتیجة لآثار سیاسات الكبح المالي  

 البنك من وبإیعاز ،المالیة والاقتصادیة أنظمتها مستوى على جذریة بإصلاحات بالشروع

 القطاع إصلاح إلى تهدف إجراءات الدول هده من العدید  اتخذت ،الدولیین النقد وصندوق

  .شوو   شكال الكبح المالي وذلك بالاعتماد على منهج ماكنونالمالي وتحریره من كل أ

 إن المؤسسة لنظریة التحریر المالي الأعمالشو ماكنون و  أعمالحیث تعتبر   

مع  تتلاءمصیاغة دالة الطلب على النقود بحیث  إعادةالمساهمة الرئیسیة لماكنون تكمن في 

المالیة و تخلف نظامه المصرفي  هوضعیة اقتصاد الدول النامیة الذي یتمیز بضعف هیاكل

و في ظل هذه الوضعیة فان اهم مصدر لتمویل  ،المالیة فیه الأدواتعدم تطور و تنوع و 

و یرى  ،الاستثمار هي الودائع المتراكمة لدى الجهاز المصرفي و الادخار من الدخل الجاري

                                                           

.17مختار بوضیاف، مرجع سابق، ص  
1
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في الدول  أهمیة كثرالأالمالي  الأصلتعتبر  فإنهاالنقود باعتبارها وسیلة دفع  إنماكنون 

  .1المال رأسلتراكم  إلزامیةو بهذا تصبح النقود في هذه الدول قناة  ،النامیة

الایجابي للتحریر المالي على النمو الاقتصادي یمر عبر تحریر  الأثر إنویرى شو   

تتحدد في السوق حسب العرض و الطلب على  إنمعدلات الفائدة الحقیقیة و التي یجب 

  .لیة بشكل یعكس الندرة النسبیة للادخارالموارد الما

وجود معدلات فائدة حقیقیة سالبة و متطلبات  إنویشیر كل من ماكنون و شو   

توجیه الائتمان تؤدي  إجباریة إلى بالإضافةالاحتیاطي الضخمة المفروضة على البنوك 

  :وجود قطاع مالي مقید یتمیز بـ إلىجمیعا 

  شجیع الاستهلاك؛انخفاض الحافز على الادخار و ت -

  الاستثمار اقل من مستواه التوازني و توجیهه نحو مجالات غیر منتجة؛ انخفاض -

للموارد المالیة  الأمثلضعف دور الوساطة المالیة في تعبئة الادخار و التخصیص  -

  المتاحة؛

ائدة یرتفع حجم الادخار المحلي وعلى العكس من ذلك فانه عند تحریر معدلات الف

المصرفي تطویر النظام المالي و المالیة و  الأسواقتوسع للموارد المالیة و  الأمثلالتخصیص و 

  .على النمو الاقتصادي إیجابامما ینعكس 

ماكنون وشو المتعلقة بالتحریر المالي تاییدا من طرف العدید من  أعمالوقد لقیت   

ستخدام بیانات عن قام باماكسویل فراي  إنالاقتصادیین الذین اقتنعوا بتحلیل ماكنون فنجد 

هناك علاقة ایجابیة بین معدلا النمو   إن إلىدولة نامیة و توصل  22قطاعات مختلفة في 

الایجابي  الأثركما لاحظ  ،و معدلات الفائدة الحقیقیة على الودائع الإنتاجالحقیقي في 

                                                           

.16ص عبد الغني حریري، مرجع سابق،  
1
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زیادة  إلىتؤدي % 1كل زیادة في معدل الفائدة بـ  أن إلىلارتفاع معدلات الفائدة و توصل 

  .%0.5النمو الاقتصادي بمعدل 

الفائدة على الودائع و  أسعارفقد قام بدراسة العلاقة بین متوسط ) Gelb )1989 أما

 إلى 1965دولة نامیة في الفترة الممتدة من  34الناتج الداخلي الخام  لعینة تتكون من 

یقیة الموجبة كانت معدلات النمو في الدول ذات معدلات الفائدة الحق أن إلىفتوصل  1985

كما أن نمو الناتج المحلي الخام في هذه الدول زاد  ،الأخرىبكثیر مقارنة بالدول  أعلى

  .بثلاث مرات تقریبا مقارنة بالبلدان ذات معدلات الفائدة الحقیقیة السالبة

  .أهدافهتحریر المالي و الجراءات إ:  ثالثا

  .التحریر المالي إجراءات. 1

 المالي التحریر یتطلب الإجراءات من مجموعة على المالي ریالتحر  سیاسات تشتمل

 والإجراءات المحلي المستوى على التحریر إجراءات تطبیق خلال من وذلك بها المرور

 .الخارجي مستوى على التحریر

 ثلاثة تحریره في یتضمن وهو :المحلي مستوىال علىالمالي  التحریر إجراءات 1.1

 والمنافسة الإلزامیة والاحتیاطیات الإعتمادات ،الفائدة أسعار أساسیة وهي متغیرات

 .المصرفیة

 تحدید و ،والتثبیت الرقابة بإزالة الفائدة أسعار تحریر یتضمن: الفائدة أسعار تحریر -

 الفائدة أسعار لتحدید أوسع حریة بإعطاء وذلك ،والمدینة الدائنة الفائدة لأسعار سقوف علیا

 نحو والاتجاه علیها والطلب الأموال عارضي بین بالالتقاء الیةالم في السوق تتحدد وتركها

 زیادة وبالتالي ،الاستثماري والإنفاق الاستهلاك بین الملائمة عن طریق ،للاستثمار تحدیدها

 ؛معین حد عند الأسعار تثبت لم ما هذا أن یحدث یمكن ولا الاقتصادي النمو

و هذا بالحد من الرقابة على توجیه الائتمان  :الإلزامیة والاحتیاطیات الإعتمادات تحریر -

و كذا وضع سقوف ائتمانیة علیا على القروض الممنوحة لباقي  ،نحو قطاعات محددة
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 والاعتماد .1و ثانیا إلغاء الاحتیاطات الإجباریة المغالى فیها على البنوك ،القطاعات الأخرى

 على للتأثیر المفتوحة السوق عملیات خاصة النقدیة للسیاسة المباشرة غیر الأدوات على

 الأدوات من بدلا النقدیة للسیاسة) المباشرة غیر(الكمیة  الأدوات استخدام أي النقدي العرض

 الأدوات استخدام یعد إذ ،التحرر لإستراتیجیة معیقة عادة تكون التي )المباشرة( النوعیة

 القطاع تحرر تشمل لم الإصلاحات من أوسع مجموعة من مهما جزءا المباشرة غیر النقدیة

 ؛عام بوجه الاقتصاد تحرر أیضا تتناول بل ،فحسب المالي

 البنوك إنشاء تعیق التي والعراقیل القیود بإلغاء تتضمن : المصرفیة المنافسة تحریر -

 البنوك تخصص بتوجیه المرتبطة القیود كافة إلغاء وكذلك ،الأجنبیة والبنوك المحلیة

 هذه وإعطاء التجاریة البنوك على المفروضة الائتمانیة سقوفال بإلغاء المالیة ومؤسسات

  .القروض على أو الودائع على المفروضة الفائدة أسعار هیكل تحدید في الحریة الأخیرة

 المالي التحرر سیاسات تتضمن : الخارجي المستوى على المالي التحریر إجراءات 2.1

 :كالأتي عرضها مكنی التي الإجراءات من العدید الدولي على المستوى

 ،السوق قوى تغیرات وفق یتحدد متغیر صرف سعر باعتماد وذلك :الصرف ضوابط إلغاء -

 الموجودات مختلف لأسعار الحقیقیة المستویات یعكس المحلیة العملة صرف سعر أن· إذ

 ؛المحلیة

تحدید وبال ،الاقتصاد وإلى من الأموال انتقال حریة ذلك ویعني :المال رأس الحساب فتح -

 الحقیقیة لأصول المحلیین امتلاك إمكانیة من تزید الحریة وهذه ،المالیة الأسواق وإلىمن 

 والسماح ،وتداولها المحلیة الأصول بامتلاك المقیمین لغیر وتسمح ،والنقدیة الأجنبیة والمالیة

 باتالعق تخفیف یتضمن وهذا ،المحلیة المالیة السوق الدخول المساهمة الأجنبیة للشركات

                                                           

یاق التحریر إشارة إلى س ،موجة التحریر المالي على العمل المصرفي في الدول النامیة انعكاسات ،االله المنصوري عبد 1

  .6ص ، 2010نوفمبر 10- 09 ، الملتقى الدولي حول السیاسات النقدیة و المؤسسات المالیة ،ائرالمصرفي في الجز 
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 على السیطرة وإزالة ،الخارج من الاقتراض من الأخرى والمؤسسات المالیة البنوك توقف التي

 رأس وحساب الجاري بالحساب المرتبطة الصفقات على المطبق الصرف سعر

 ؛المال رأس تدفقات والحقیقي وتحریر الاسمي الصرف سعر بین الفجوة وتقلیص،المال

 المالیة الأوراق أسواق على المفروضة القیود هذا بتخفیفو  :المالیة الأوراق أسواق فتح -

 الحواجز إلغاء خلال من وذلك ،المالیة الأسواق كفاءة زیادة على تعمل أن شأنها  من والتي

 لأمر ،منها الانسحاب أو السوق في المساهمة والشركات المستثمرین انضمام أمام تقلیلها أو

 الأوراق إصدار كیفیة تحدید في أوسع حریة عطائهاوإ  المساهمة الشركات تشجیع یعزز الذي

 شبكة إنشاء مثل ،المالیة الأسواق لتطویر الأساسیة البنیة تحسین على والعمل ،المالیة

 في الدخول الأجنبیة للشركات السماح و ،المالیة السوق في والوسطاء السماسرة مع للتعامل

 المنافسة حالة لتعزیز وذلك المختلفة مالیةال الأوراق إصدار لها المجال وفسح المالیة السوق

 وأمام المالیة للوساطة الأجنبیة الشركات أمام المجال فسح ذلك إلى أضف المال القطاع في

  .المالیة السوق إلى للانضمام الأجانب والمتعاملین المضاربین

  :1 و یشیر خبراء صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى قضیتین هامتین

 ،ن الأفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة الأجل قبل التدفقات قصیرة الأجلانه م -

قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو الاستثمار غیر  ،تحریر الاستثمار الأجنبي المباشرو 

  .المباشر

ي عن كل القواعد إن التحریر الشامل لمعاملات و تحویلات رأس المال لا یعني التخل -

احتاج الأمر إلى تقویة القواعد بل ربما  ،ة على معاملات العملة الأجنبیةالنظم المطبقو 

  .المتعلقة بتحویلات العملة الأجنبیة التي یجریها غیر المقیمین التحویطةالنظم و 

  .التحریر المالي أهداف .2

                                                           

. 07مرجع سابق، ص ،االله منصوري عبد  1  
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 : 1في تتمثل الأهداف من مجموعة على المالي التحریر وینطوي

 ؛الاستثمار معدلات رفع طریق عن الاقتصاد لتمویل جنبيوالأ المحلي الادخار تعبئة -1.2

 لتمویل الأموال رؤوس جلب أجل من والأجنبیة المحلیة المال أسواق بین علاقة خلق -2.2

 ؛الاستثمار

 أجل من دول عدة بین التجاریة المفاوضات في مصرفیة مالیة خدمات استعمال -3.2

 للتجارة؛ العالمیة المنظمة إلى نامیة دول عدة دخول خاصة مع ،الخارجیة التجارة تحریر

 فتح من تمكنها التي و الدولیة المنافسة على قادرة لتكون المالیة الأسواق فعالیة رفع -4.2

  جدیدة؛ استثمار فرص وخلق تمویلات أجنبیة و إقراضیة مصادر

 والالأم رؤوس حركة و الأجنبیة العملات یر تحر مثل ،الخارجیة التحویلات تحریر -5.2

 .الفائدة و الصرف أسعار تغیرات منها التي الاقتصادیةالتغیرات  مع خاصة

  .الانفتاح المالي مؤشرات قیاس :الرابع المطلب

  :2أهمها  المالي التحریر لتقویم التأثیر بها الاسترشاد یمكن مؤشرات ثمة

جم الاقتصاد درجة السیولة النقدیة بالنسبة لح إليالتي تشیر و :المالي العمق درجة :اولا

 إلى الأساسيو یساعد درجة العمق المالي على نقل القرار النقدي من منبعه  ،الوطني

على  التأثیرو یتحقق هذا الانتشار عن طریق  ،بانتشار واسعمختلف القطاعات الاقتصادیة و 

 ؛الماليمع تنمیة القطاع  الماليترتفع نسبة العمق  إنومن المفترض  ،احتیاطات البنوك

حیث یؤدي  :الفائدة على الودائع أسعارالفائدة على القروض و  أسعارالهامش بین : ثانیا

عملیات السوق ( الغیر مباشرة لسیاسة النقدیة  أدواتتزاید الاعتماد على  إلى الماليالتحریر 

تخفیض الهامش بین  إلىتؤدي تلك الخطورة  إنالسیولة ومن المفترض  إدارةفي ) المفتوحة 
                                                           

مذكرة لنیل شهادة  –ئر حالة الجزا–دور نظام حمایة الودائع في سلامة و استقرا ر النظام المصرفي  ،محمد الیفي  1

  . 27ص  ،2005 ،معة حسیبة بن بوعلي الشلفجا ،ةفي علوم الاقتصادی الماجستیر
المالیة بین ضرورات التحول الاقتصادي و التحریر المالي و متطلبات تطویرها،  الأوراق أسواق ،عاطف ولیم انداوس   2

   .  207-206،ص ص 2007دار الفكر الجامعي، مصر،
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تبعا لذلك یستخدم هذا الهامش و  ،سعر الفائدة على الودائععلى القروض و سعر الفائدة 

زادت المنافسة داخل القطاع فكلما تحسنت الكفاءة و  ،للدلالة على كفاءة الوساطة المالیة

 ؛العكس صحیحمن الواقع ان یتقلص ذلك الهامش و المالي 

حقیقیة موجبة بفعل  فائدة أسعارتحقیق  إلىالذي یشیر  :معدل الخصم الحقیقي :ثالثا

الذي ینعكس  الأمرالاستثمار  بالتاليو  ،زیادة المدخرات إلىالذي یؤدي  الماليالتحریر 

 ؛على النمو الاقتصادي إیجابا

تزاید حصة القطاع الخاص من الائتمان و تزاید حصته من الودائع لدى المؤسسات : رابعا

على  الوطنيلقطاع الخاص في الاقتصاد النسبیة ل الأهمیةالذي یعكس تزاید  الأمر :المالیة

  .القطاع العام
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  :خلاصة الفصل

التحول لاقتصاد  الذي یمثللانفتاح الاقتصادي تناولنا في هذا الفصل مفهوم القد 

ئمة وقدرة على ملا أكثر أخرنظام  إلىالنظام الاقتصادي المتبع هو تغیر في طبیعة و السوق 

وكذا جلب  الأموالرؤوس معیشة من خلال تحریر التجارة و التحسین مستوى التنمیة و 

خاصة على الانفتاح الاقتصادي  وأثار مظاهر رأیناهذا  إلى إضافة ،الأجنبیةالاستثمارات 

  .الخ...كتضخم وزیادة حجم مدیونیاتها  ایجابیاتهامن  أكثرالتي نجد سلبیاتها الدول النامیة و 

من اتبع طریقة فهناك  ،لمتبعة من طرف الدولاتعددت طرق الانفتاح الاقتصادي لقد   

یقة الانفتاح ر من اتبع طهناك انفتاح جمیع القطاعات و في آن  واحد و  أيالانفتاح الكامل 

  .ذلك على الاقتصاد تأثیرتحریر قطاع بعد قطاع ثم انتظار  أيالجزئي 

ناك انفتاح هفهناك انفتاح تجاري و  ،الانفتاح الاقتصادي أشكالهذا رأینا  إلى إضافة

الحواجز رة الخارجیة وذلك بخفض الرسوم و مالي فالانفتاح التجاري یعمل على تحریر التجا

بالنسبة  إما ،زیادة الانفتاح التجاري للدولتعمل المنظمة العالمیة للتجارة على و  ،الجمركیة

 أسعار رفع الحواجز على القطاع المالي و ذلك بتحریرد و یعني تخفیض القیو  الماليللانفتاح 

صندوق ویدعم ذلك كل من البنك الدولي و  كذا القطاع المصرفيالصرف و  أسعارالفائدة و 

تحریر  ،نستطیع قیاس التحریر المالي بعدة مؤشرات منها العمق الماليكما  ،النقد الدولي

      .الخ...الصرف  أسعارتحریر  ،الفائدة أسعار
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     :تمهید

السیاسات الاقتصادیة التي یمكن استخدامها لتحقیق  أهمالسیاسة النقدیة احد  تعتبر  

علي المعروض  التأثیر الأوليتستهدف هذه السیاسة بالدرجة الاقتصادیة للمجتمع و  الأهداف

  . الاقتصادي بشكل عام الأداءالنقدي الذي یؤثر بدوره علي مستوي 

في المبحث  وأدواتها هدافهاوأمفهوم السیاسة النقدیة  إليسنتطرق  الفصلوفي هذا 

وذلك من خلال  ،ي الجانب الفكري للسیاسة النقدیةوفي المبحث الثاني سنتعرف عل ،الأول

تعریف  إليفي المبحث الثالث فسنتطرق  أما ،التي انتهجتها كل مدرسة الأفكار أهم إبراز

 رهاوأثعرفة مؤشرات استقلالیة هذه البنوك وكذا م ،وم بتنفیذ هذه السیاسةبالمؤسسة التي تق

مفهوم السیاسة المالیة و علاقتها بالسیاسة  إليكما سنتطرق  ،علي مصداقیة السیاسة النقدیة

   . للسیاسة الاقتصادیة في المبحث الرابع الأساسیةالنقدیة باعتبارهما تمثلان العناصر 
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 . ةللسیاسة النقدیعمومیات حول  :الأولالمبحث 

 لتحقیق التوازن و توجیهالسیاسات التي تستخدمها الدولة  أهمتعد السیاسة النقدیة احد 

ة للنشاط علي المتغیرات المحوری للتأثیر أدواتهاوذلك من خلال التحكم في  ،الاقتصاد

  . الخ ...و الناتج و الدخل الأسعارالاقتصادي كالاستثمار و 

  . أنواعهاو  تعریف السیاسة النقدیة :الأولب المطل

  .تعریف السیاسة النقدیة: أولا

     :للسیاسة النقدیة نذكر منها مایليهناك مجموعة من التعاریف 

البنك (ا السلطة النقدیة الوسائل التي تمتلكه" أنهاتعرف السیاسة النقدیة علي 

  ".1لمراقبة و خلق النقود و استعمالها في خدمة السیاسات الاقتصادیة الكلیة )المركزي

التي یستطیع البنك المركزي  الأدواتمجموعة "السیاسة النقدیة هي  أنشك فیه  ومما لا     

حجم الائتمان  رةإداالسیطرة و  أو ،سیطرة علي عرض النقد في البلادال أو التأثیرمن خلالها 

ذلك كله في سیاق معالجة القضایا الاقتصادیة والاختلالات  یأتيو  ،الممنوح و شروطه

  "  .2النقدیة من قبیل التضخم و البطالة والركود وغیرهاالمالیة و 

التي  الإجراءات"   أنهاو هناك تعریف شامل للسیاسة النقدیة حیث تعرف على     

فقد  ،اقتصادیة معینة أهدافبقصد تحقیق تستخدمها السلطات النقدیة لمراقبة عرض النقد 

 النقدیة لمراقبة عرض النقد   الإدارةا مجموعة الوسائل التي تتبعه بأنها (kent)عرفها كانت 

                                                           

 الإسراءجامعة  ،)تحلیل الاقتصادي الكلي و الجزئي (المفاهیم و النظم الاقتصادیة الكلیة  ،عبد الفتاح النسور إیاد 1

  .256ص  ،2013 ،عمان ،الأوليالطبعة  ،لطباعة و النشر و التوزیعدار الصفاء ل ،الأردنیة

 ،دار وائل للنشر و التوزیع ،)بین النظریة و التطبیق (مبادئ الاقتصاد الكلي  و احمد حسین الرفاعي،الد واصف الوني خ 2

   .304ص  ،2008  ،الطبعة التاسعة ،عمان ،الأردن
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و یتضمن هذا المعنى التوسع  ،ادي معین  كهدف الاستخدام الكاملبهدف بلوغ هدف اقتص

 أي بأنها (chow)كما عرفها  ،محدودة أهدافالمتداول بقصد بلوغ بحجم النقد  ،والانكماش

 " .1علي كلفة الحصول علیه التأثیر أوعمل واع تقوم به السلطات النقدیة لتغییر حجم النقد 

السیاسة النقدیة عبارة عن مجموعة من التدابیر  أن إليومن التعاریف السابقة نخلص   

اثر في عرض النقود و الذي یؤثر  إحداثالتي تتخذها السلطات النقدیة قصد  الإجراءاتو 

  . الاقتصادیة الكلیة الأهدافتحقیق علي النشاط الاقتصادي و 

  . لسیاسة النقدیةاتجاهات ا :ثانیا

      :إلية وفق حالة النشاط الاقتصادي تنقسم السیاسة النقدی

 ،الكساد أو وعموما تستخدم هذه السیاسة في حالة الركود :2السیاسة النقدیة التوسعیة -1

و لعلاج  ،انكماشیة بسبب قصور الطلب الكلي عندما یعاني الاقتصاد من وجود فجوة أي

لمركزي سیاسة نقدیة توسعیة تستهدف زیادة العرض النقدي و ذلك هذه الفجوة یتبع البنك ا

     :التالیة الأدوات إحدىمن خلال 

  ؛الإجباريخفیض نسبة الاحتیاطي ت -

 ؛الخصم إعادةسعر  تخفیض -

  . البنك كمشتري للسندات الحكومیة یدخل -

      :التالي من خلال الشكل أكثر التوسعیةعمل السیاسة النقدیة  آلیةكما یمكن توضیح 

  

                                                           

 ،2008  الطبعة الثانیة، ، دار وائل للنشر،)مدخل تحلیلي و نظري ( صارف الم النقود و ،حداد و مشهور هذلول أكرم 1

   .183ص 

. 260 ،ص ،مرجع نفسه ،عبد الفتاح النسور إیاد  2 
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  . یة عمل السیاسة النقدیة التوسعیةلآ :)01(الشكل رقم 

   

  

  

   

  

مؤسسة رؤیة للطباعة و  ،مبادئ الاقتصاد الكلي ،السید محمد احمد السریتي و علي عبد الوهاب النجا ،رالمصد

   . 283ص  ،2008 ،الأولىالطبعة  ،النشر

دیة توسعیة یترتب عنه الزیادة في العرض عندما  یتبع البنك المركزي سیاسة نق أي      

انخفاض سعر الفائدة  بالتاليو  الأولكما هو موضح في الشكل  M2 إلى  M1النقدي من 

و الذي یترتب عنها الزیادة في حجم الاستثمار كما هو موضح في الشكل  i2 إلى i1نم

 وبالتالي ،الكلى زیادة الطلب إلىثمار یؤدي وان زیادة حجم الاست ،I2الى  I1الثاني من 

التخلص كما هو موضح في الشكل الثالث وهكذا یتم  الأعلى إلىانتقال منحنى الطلب الكلى 

   . من القصور في الطلب الكلي

حالة النمو و الازدهار و عموما تستخدم هذه السیاسة في  :1السیاسة النقدیة الانكماشیة. 2

ة بسبب وجود فائض في ة تضخمیعندما یعاني الاقتصاد من وجود فجو  أي ،الاقتصادي

و علاج هذه الفجوة یسعى  ،الأسعارعلي الاستقرار النسبي في  و للمحافظة ،الطلب الكلي

    :التالیة الأدوات إحدىلك من خلال تخفیض العرض النقدي وذ إلىالبنك المركزي 

                                                           

  1  .263ص  ،مرجع سابق ،عبد الفتاح النسور إیاد  

D 

Y 

i 

I 

i 

M 

 Mزیادة 

النقدي  السوق  مستوي الدخل التوازني  تحدید حجم الاستثمار  

M1 M2 

I1 

I2 

I1 

I2 

Y1 Y2 

  الأول:الشكل
الثاني: الشكل الثالث: لشكلا   

I2 I1 
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   ؛الإجباريزیادة نسبة الاحتیاطي  -

  ؛الخصم إعادةمعدل  زیادة -

 . المركزي كبائع للسندات الحكومیة یدخل البنك -

      :من خلال الشكل التالي أكثرماشیة السیاسة النقدیة الانك آلیةكما یمكن توضیح 

  .عمل السیاسة النقدیة الانكماشیة آلیة :)02(الشكل رقم 

    

  

  

 

  

 

   . 285ص  ،سابق مرجع ،مبادئ الاقتصاد الكلي ،السید محمد احمد السریتي و علي عبد الوهاب النجا ،المصدر

عندما یتبع البنك المركزي سیاسة نقدیة انكماشیة یترتب عنه انخفاض في العرض  أي     

ارتفاع سعر الفائدة من  بالتاليو  الأولكما هو موضح في الشكل  M2 إلى  M1النقدي من 

i1 إلى i2  و الذي یترتب عنها انخفاض في حجم الاستثمار كما هو موضح في الشكل

 ،انخفاض الطلب الكلى إلىار یؤدي وان انخفاض حجم الاستثم ،I2 إلى I1من الثاني 

كما هو موضح في الشكل الثالث و یتم  الأسفل إلىانتقال منحنى الطلب الكلى  وبالتالي

  . لتخلص من الزیادة في الطلب الكليا

D 

Y 

i 

I 

i 

M 

 M تخفیض

 السوق النقدي 
.تحدید حجم الاستثمار  

 مستوي الدخل التوازني 

M1 M2 

I1 

I2 

I1 

I2 

Y1 Y2 

الأول: الشكل نيالثا: الشكل  الثالث: لشكلا   
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التي تعتمد ة وهذه السیاسة تناسب البلدان النامی :1الساسة النقدیة ذات الاتجاه المختلط . 3

وهنا یلجأ البنك المركزي الي زیادة حجم  ،الأولیةتصدیر المواد و  ،علي الزراعة الموسمیة

  . ه الوسائل في مرحلة بیع المحاصیلوالتقلیل من هذ ،سائل الدفع في مرحلة بدأ الزراعةو 

  . النقدیةالسیاسة  أدوات :نيالمطلب الثا

تمان علي نوعین من الوسائل و لنقد و الائشؤون ا إدارةتعتمد السلطات النقدیة في 

و بالتالي  ،علي حجم الائتمان و كلفته لتأثیرلالعامة و التي تسعي  أوالكمیة  الأدوات :هما

  . المعروضة في الاقتصاد الإجمالیة علي الكمیات النقدیة

 أنواععلي  للتأثیرالنوعیة و التي تهدف  الأدواتالنوع الثاني من الوسائل هي  إما

  . الاقتصادیة الأنشطةصد توجیه بعض عینة من الائتمان بقم

      :في مایلي تتمثلالكمیة و  الأدوات :أولا

و هي عبارة عن سعر الفائدة الذي یتقاضاه البنك المركزي  :الخصم إعادةسیاسة معدل . 1

 اأیضو یسمي  ،التجاریة التي تقدمها البنوك التجاریة لخصمها للأوراقخصمه  إعادةمقابل 

التمویل التي یقوم بها  إعادة أشكالالخصم شكلا من  إعادةو تعتبر عملیة  ،2سعر البنك

  . البنك المركزي لتزوید البنوك التجاریة بالسیولة

ذات طابع  ایجابي في اتجاه  الفائدة أسعارعلى  أثارالخصم  إعادةو لسیاسة معدل     

 ویمكن تلخیص الیة ،اتجاه معاكسطابع سلبي في ثار على حجم الائتمان ذات أو  ،واحد

      :سیاسة سعر الخصم كمایلي

                                                           

.5 ص ،2003 ،الاردن ،دار الكندي للنشر و التوزیع ،اقتصادیات البنوك ،نبي هاني حسین  1 

الساحة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،)دراسة تحلیلیة تقییمیة ( یة كلمدخل السیاسات الاقتصادیة ال ،المجید قديد عب 2

   .88 -87ص  ص، 2006 ،الطبعة الثالثة ،الجزائر ،المركزیة بن عكنون
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ففي حالة الرواج یتبع البنك المركزي سیاسة نقدیة انكماشیة من خلال رفع سعر  

 إلیهالذي یحد من لجوئها  الأمر ،فائدة علي قروضه للبنوك التجاریةسعر ال أيالخصم  إعادة

عرض النقدي ق الودائع ومن ثمة انخفاض الو بهذا تنخفض قدرتها على منح الائتمان و خل

و الطلب الكلي و  ینخفض مستوى الاستثمار بالتاليو و بهذا  یرتفع سعر الفائدة  ،بالمجتمع

   . و یحدث العكس في حالة الكساد ،1و التوظف الإنتاجما یتبع ذلك من انخفاض في مستوى 

 الأفرادمتطور حیث یقبل فعالیة في حالة وجود سوق نقدي  أكثروتكون هذه السیاسة  

في حالة اعتماد البنوك التجاریة  أیضاو  ،ل بدرجة كبیرة مع الجهاز المصرفيعلى التعام

فعال على  تأثیرعلى التعامل مع البنك المركزي فضلا عن كون سعر الفائدة عامل على 

  . كلیة للعملیات التجاریة المختلفةحجم النفقات ال

شروط في الدول النامیة فان فعالیة سیاسة سعر الخصم ونظرا لعدم توفر مثل هذه ال  

  . ى حجم الائتمان في الدول النامیةعل التأثیرتكون منخفضة في 

یدخل البنك المركزي في السوق  إنو مقتضى هذه السیاسة " :سیاسة السوق المفتوحة. 2

الحكومیة من  السندات الأخصو علي  الأنواعالمالیة من جمیع  للأوراقمشتریا  أوبائعا  إما

 ". 2المالیة الأسواقفي  الآجالمختلف 

 أثرهاالفائدة و یظهر  أسعارعلي حجم الائتمان و على  أثارولسیاسة السوق المفتوحة     

هناك انكماش في الاقتصاد و لا بد من زیادة  إنشعر البنك المركزي  فإذا ،من خلال مایلي

ت لدیها لمصارف التجاریة فتزید الاحتیاطاعرض النقود فانه یقوم بشراء هذه السندات من ا

هناك ضرورة لتقلیل عرض النقد فانه سیدخل  أن رأىما  إذاو  ،ومنه زیادة حجم الائتمان

                                                           

،213ص  ،2008 ،الإسكندریة ،دار الفتح للنشر ،تصاد الكليقلاامبادئ  ،عطیة ناصف إیمان  1  

. 190ص ،مرجع سابق ،حداد و مشهور هذلول أكرم  2 
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أما فیما یتعلق  ،تیاطات و تنخفض معه حجم الائتمانفتنخفض الاح الأوراقبائعا لهذه 

  نك المركزي عندما یشتري بسعر الفائدة أي ثمن الائتمان واقتراض الأموال، فلا شك أن الب

بذلك یرفع من ثمن توازنها      بعض السندات من السوق النقدیة یزید من الطلب علیها وهو

وفي نفس الوقت یزید ) سعر الفائدة الثابت علیها(ویخفض من ربحها ) لبیع والشراءثمن ا(

    .1من كمیة النقود القانونیة في سوق النقد مما یترتب علیه زیادة الائتمان

لضمان فاعلیة عملیات السوق المفتوحة  أساسیةهناك ثلاثة شروط  إنومن هنا نرى     

     :2وهي 

  ؛)كما ونوعا ( السندات الحكومیة  مدى توفر -

   ؛الأوراقق نقدیة نشطة لتداول هذه مدى توفر سو  -

   . يالمركز مدى استجابة المصارف التجاریة لرغبات المصرف  -

ول النامیة منها في الد أكثرهذه السیاسة فعالة في الدول المتقدمة  إنولذلك نستنتج     

   . لتوفر الشروط السابقة

نسبة من الودائع تحتفظ بها البنوك التجاریة "هي عبارة عن  :سیاسة الاحتیاطي القانوني. 3

جزء من ودائع البنوك یظل  إنوهذا یعني  ،نقدیة لدى البنك المركزي أرصدةل علي شك

بقدر الانخفاض  إلا ،تسحب منه أنطیع البنوك التجاریة البنك المركزي و لا تست مجمدا لدى

ولذلك  ،كل ودائعهامما یؤدي الي عدم قدرة البنوك اقتراض و استثمار  ،في ودائع العملاء

                                                           

 أطروحة ،2003- 1990حالة الجزائر في الفترة  إلي الإشارةالنقود و السیاسة النقدیة مع  ،صالح مفتاح ،صالح مفتاح  1

  . 140ص ،2003،جامعة الجزائر ،دكتوراه في العلوم الاقتصادیةلنیل شهادة ال

.191ص  ،قمرجع ساب ،حدادو مشهور هذلول أكرم  2  
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علي احتیاطات البنوك التجاریة و  للتأثیرخفض هذه النسبة  أویقوم البنك المركزي برفع 

 ". 1وضمقدرتها في منح القر 

ولة و قد كان الغرض في البدایة من تقدیر نسبة الاحتیاطي القانوني هي ضمان سی       

للرقابة على مقدرة  أداة الأولىتتخذ بالدرجة  فإنهاالیوم  أما ،البنك و حمایة حقوق المودعین

 لهذه السیاسة اثر فعال على حجم أنلهذا نجد  ،التجاریة علي التوسع في الائتمانالبنوك 

من سیولة البنك  الإقلالانكماشیا المقصود به  إجراءافرفع هذه النسبة یعتبر  ،الائتمان

 ،الإقراضتجمید جزء كبیر من احتیاطاته النقدیة مما یقلل مقدرته علي التوسع في التجاري و 

  . 2والعكس من ذلك عندما یقلل البنك المركزي من هذه النسبة

  أن البنوك التجاریة لا تجد وسیلةالتضخم حیث  هذه الأداة فعالة في أوقات أنونرى 

للاستجابة لتعلیمات البنك المركزي في المهلة المحددة لها لرفع الاحتیاطي النقدي من أجل 

ض والاستثمارات امتصاص الفائض من المعروض النقدي إلا عن طریق خفض القرو 

طي لا تكون لها فعالیة أما في أوقات الكساد فإن تخفیض نسبة الاحتیا ،وخفض حجم الودائع

كبیرة في تشجیع طلب القروض، وسبب ذلك یعود إلى أن قدرة البنوك على خلق الائتمان 

واستعدادها لزیادة حجم القروض وتقدیمها قد لا یقابله طلب على هذه القروض من الأفراد 

رى أخ والمؤسسات نظرا لانتشار حالة الكساد ولذلك یجب أن یصاحب هذه السیاسة إجراءات

                                                                               . تشجع زیادة طلب على القروض

                                                           

الطبعة  ،دار وائل للنشر ،النقود و المصارف و النظریة النقدیة الجنابي و رمزي یاسین یسع ارسلان،هیل عجمي جمیل  1

  .267ص  ،2009 ،الأولى

ص  ،2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الاقتصاد النقدي و المصرفي أساسیات ،محمد الفولي أسامةعوض االله و زینب  2

157.   
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لها تأثیر على وضع -إن التغیرات المتكررة في نسبة الاحتیاطي النقدي القانونيو 

عدم التأكد تیجة لالبنوك وقابلیتها لمنح القروض واستثمار أموالها لأنه یجعل البنوك مرتبكة ن

، ولذلك یرى فریدمان أنه یجب تثبیت الاحتیاطي النقدي ثباتا دائما من وجهة هذه التغیرات

عند مستوى معین، ولكن یقترح البعض الأخر استعمال نسب متغیرة باستمرار لأنها توفر   

حتیاطي الاحتیاطات النقدیة الفائضة لدى البنوك التجاریة التي تقیها آثار تغیر نسبة الا

القانوني، إلا أننا نمیل إلى تثبیت هذه النسبة حتى تكون البنوك التجاریة على علم بها منذ 

البدایة لأخذ احتیاطها وحذرها من بدایة النشاط  وحتى تكون البنوك والبنك المركزي متعاونة 

  .على تنفیذ وإنجاح السیاسة النقدیة المرغوبة والمسطرة

ة تغییر نسبة الاحتیاطي النقدي القانوني أو الإجباري من قلة ورغم ما یقال على أدا     

المرونة  وضعف فعالیتها إلا أنها تتسم بأكثر فعالیة وأقل كلفة من سیاسة إعادة الخصم 

وعملیات السوق المفتوحة كأدوات للسیاسة النقدیة وخاصة في البلدان النامیة نظرا لعدم توافر 

 . 1أسواق مالیة ونقدیة واسعة

     :في الأدواتو تتمثل هذه  النوعیة الأدوات :نیاثا

النوعیة لسیاسة  الأدوات أهمتعتبر هذه الوسیلة من  :تنظیم القروض الاستهلاكیة .1

كأن یقوم البنك المركزي بفرض نظم  ،علي الائتمان بالنسبة للمستهلكینالرقابة 

التي  موالللأ أقصىفرض حد  أو ،شراء السلع الاستهلاكیة المعمرةالتقسیط في 

فبالنسبة لهذه الرقابة  ،شراء السلع الاستهلاكیة المعمرة یستخدمها المستهلكین في

 . 2للسداد أقصيتتطلب شیئین هما حد ادني من الثمن و حد 

                                                           

  .144ص  ،رجع سابقم ،لح مفتاحصا 1

 ،الطبعة الثانیة ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،محاضرات في النظریات و السیاسات النقدیة ،بالعزوز بن علي 2 

  .129ص  ،2006
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و نقدیة  إداریةوهو تدخل السلطات النقدیة بما تملكه من سلطة  :1تاطیر الائتمان .2

فق رزنامة زمنیة موزعة علي و  ،هالقروض الممنوحة ونسبها و اتجاهبتحدید سقف ل

بات تنص علیها قوانین یفرض البنك المركزي تدخله بعقو  الإخلالوفي حال  ،السنة

 . السلطة النقدیة أوكفرض غرامات حسب تقدیر البنك  ،تلك الدولة

یحصل علیها  أنوهو ذلك المقدار من النقود التي یمكن  :2هامش الضمان المطلوب .3

حصولهم علي  أي ،المالیة الأوراقتجاریة لتمویل مشتریاتهم من العملاء من البنوك ال

مقدار معین من النقود من البنوك التجاریة لتمویل نسبة معینة من قیمة الورقة المالیة 

 ،الخاصة وهذه النسبة تسمي باسم هامش الضمان أموالهمو تسدید الباقي من 

وف التي یمر بها اقتصاد لظر وباستطاعة البنك المركزي تحدید هذه النسبة حسب ا

 ،ففي حالة الانتعاش قد یطلب البنك المركزي من البنك التجاري رفع هذه النسبة ،البلد

  . وبتخفیض هذه النسبة في حالة الكساد من اجل تشجیع حركة الاستثمار

البنوك التجاریة  بإقناعو هي الحالة التي یقوم فیها البنك المركزي  :3الأدبي الإقناع .4

و تتوقف هذه  ،و تعلیمات رسمیة أوامر إصدار إليیاسة معینة دون لجوءه س بإتباع

و مدي تقبل البنوك التجاریة  الإقناعالسیاسة علي مدي قدرة البنك المركزي في 

  . إجراءاتهبالتعامل معه و ثقتها في 

  

  

                                                           

 ،ةالطبعة الثانی ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،مبادئ الاقتصاد النقدي و المصرفي الجزء الثاني ،عبد القادر خلیل  1

   .165ص  ،2014

. 271ص  ،2008 ،مؤسسة شباب الجامعة للنشر ،اقتصادیات النقود و البنوك ،ضیاء مجید  2  

  3 .65ص  ،2007 ،الوادي ،مطبعة مزوار ،محاضرات في الاقتصاد النقدي و السیاسات النقدیة ،مفید عبد اللاوي 
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  . السیاسة النقدیة أهداف :الثالثالمطلب 

وتختلف هذه  ،الاقتصادیة الأهدافعة من یق مجمو تحق إليتسعى السیاسة النقدیة      

و  الأهداففهناك من یوسع في هذه  ،أخري إليو من فترة  أخري إليولة من د الأهداف

 أهدافولتحقیق  ،لیل وهناك من یحددها في هدف واحدهناك من یحصرها في عدد ق

بلاهداف  وثیقا ترتبط ارتباطا و وسبطیة أهدافالسیاسة النقدیة تقوم السلطات النقدیة بمراقبة 

  . التالیة للسیاسة النقدیة الأهدافنفرق بین  أنالنهائیة ویمكن بصفة عامة 

 بها التلاعب النقدیة السلطات تحاول متغیرات الأولیة الأهداف تعتبر :الأولیة الأهداف: أولا

 نطاق عن تخرج الفائدة أسعار و النقود عرض أن الأهداف الوسیطیة،خاصة على للتأثیر

 بین تربط سلسلة في كحلقة الأولیة الأهداف تعرف وبالتالي المركزي، للبنك المباشر التحكم

     :تالمتغیرا من مجموعتین من تتكون هي و ،الوسیطیة الأهداف و النقدیة السیاسة أدوات

 البنوك احتیاطات مجموع و النقدیة القاعدة تشمل وهي :1الاحتیاطات النقدیة مجمعات. 1

 المتداولة النقود من النقدیة القاعدة تتكون و ،احتیاطات الودائع الخاصة مجموع و التجاریة

 الأوراق تضم الجمهور لدى المتداولة النقود المصرفیة، كما أن الاحتیاطات و الجمهور لدى

 البنوك ودائع فتشمل المصرفیة أما الاحتیاطات ،الودائع نقود و المساعدة النقود و النقدیة

 الحاضرة النقود و الإضافیة الاحتیاطات الإجباریة و الاحتیاطات تضم و المركزي البنك لدى

أما الاحتیاطات المتوفرة للودائع الخاصة فهي تمثل الاحتیاطات الإجمالیة  ،البنوك خزائن في

أما  ،حكومة والودائع في البنوك الأخرىمطروحا منها الاحتیاطات الإجباریة على ودائع ال

مطروحا منها الاحتیاطات ة فهي تساوي الاحتیاطات الإجمالیة الاحتیاطات غیر المقترض

 . )كمیة القروض المخصومة( المقترضة

                                                           

.145ص  ،مرجع سابق ،صالح مفتاح  1  
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 أسعار و البنكیة الأرصدة معدلو  الحرة الاحتیاطات على تحتوي  :1النقد سوق أحوال. 2

 تمثل الحرة والاحتیاطات ،علیها قویة رقابة المركزي البنك یمارس التي النقد سوق الفائدة في

 اقترضتها التي الاحتیاطات منها مطروحا المركزي البنك لدى للبنوك الفائضة الاحتیاطات

  . الاقتراض صافيب البنك المركزي، وتسمى من البنوك هذه

التي  ،سیاسة النقدیة المتغیرات النقدیةیقصد بالأهداف الوسیطة لل :الوسطي الأهداف: ثانیا

غ الأهداف النهائیة، هذه الأهداف یمكن أن من المفروض أن یسمح ضبطها وتنظیمها ببلو 

تعتبر كمؤشرات یكون تغیرها عاكسا لتغیرات الهدف النهائي المتعلق باستقرار الأسعار، 

ولهذا تعتبر الأهداف الوسیطة متغیرات نقدیة یمكن للبنوك المركزیة أن تؤثر علیها، فبإمكان 

لنقدیة وعلى سعر الصرف وعلى السیاسة النقدیة أن تؤثر فعلا على تقلبات المجمعات ا

معدلات الفائدة، في حین أنها لا یمكن أن تؤثر مباشرة على مستوى الأسعار والإنتاج 

   ،2والأجور

النهائیة  الأهدافحتي یكون لها اثر علي  ،الوسیطة معاییر الأهدافویشترط في 

     :3وهذه المعاییر هي

  غیرات فیها حركة الهدف في المستقبل؛و أن تعكس الت ،أن تكون سهلة التقییم و القیاس -

 أن تكون لها علاقة متینة و واضحة، و مستقرة مع هدف السیاسة النقدیة؛ -

                                                           

 ،جامعة الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في الجزائر النقدیةرورة تفعیل السیاسة العولمة وض ،رسول حمید  1

  . 62ص  ،2008

لنیل ، مذكرة 2009 -2000السیاسة النقدیة في ظل الإصلاحات المالیة في الجزائر في الفترة  ،سعودي عبد الصمد  2

   .48ص  ،2012لإبراهیمي، برج بوعریریج، الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد البشیر اشهادة 

قسم العلوم  هادة الماجستیر،فعالیة السیاسة النقدیة في الاقتصادیات الانتقالیة حالة الجزائر مذكرة لنیل ش ،سلیم موساوي 3  

     .41ص، 2007، جامعة الجزائر الاقتصادیة
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أو الأدوات النقدیة وثیقة و واضحة، بحیث ) إن وجد( أن تكون علاقته بالهدف التشغیلي -

  . یمـكن أن یؤثر أي منها علیه بسرعة

     :الوسیطة في الأهدافو تتمثل 

لكمیة النقود المتداولة و تعكس  إحصائیةوهي  عبارة عن مؤشرات  :جملات النقدیةالم -1

تضم وسائل الدفع لدي هؤلاء  إنهابمعني  ،الإنفاقالمالیین المقیمین علي  الأعوانقدرة 

ومن بین وسائل التوظیف تلك التي یمكن تحویلها بیسر و سرعة ودون مخاطر و  ،الأعوان

ویرتبط عدد هذه المجمعات بطبیعة الاقتصاد و  ،وسائل الدفع إليالمال  رأسخسارة في 

هذه المجمعات معلومات  و تعطي ،درجة تطور الصناعة المصرفیة و المنتجات المالیة

الكتلة النقدیة تتكون من عدة  أنللسلطات النقدیة عن وتیرة نمو مختلف السیولات كما 

 أم  بعض الدول المتطورة ففي الوتتعداها في  أنمستویات هي في العادة ثلاث و یمكن 

الكتلة النقدیة كهدف وسیط للسیاسة النقدیة 1976وهي من بین الدول التي اعتمدت منذ 

بحیث یحدد الاحتیاطي الفدرالي مجالا للكتلة النقدیة لا تتجاوزه و یكون منسجما مع استقرار 

  . 1الأسعار

     :2وغالبا تتمثل المجمعات النقدیة في

M1 -: الودائع الجاریة الخاصة + النقود المساعدة + ثل لنا النقود الورقیة الازامیة حیث تم

هي النقود المتداولة  M1نقدیة تتمتع بسیولة عالیة و علي العموم فان  أصولو هي كلها 

الجمهور لدي البنوك  وأرصدةالودائع تحت الطلب  إلیهاخارج الجهاز المصرفي مضافا 

 ؛ ) النقود الكتابیة( التجاریة 

                                                           

   .71ص ،مرجع سابق ،قدي عبد المجید 1

  2 .27ص ،2008 ،خلدونیة، القبة القدیمة، الجزائردلیلك في الاقتصاد، دار ال ،أحمد بلعزوز بن علي، مصطفى طیب 
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M2 -: وهي السیولة المحلیة الخاصة و تشمل لناM1  یمكن  لا( لأجلالودائع  إلیهامضافا

وهي اقل  ،وودائع التوفیر الأجلدخار قصیرة وودائع الا) وسائل دفع عند الطلب إليتحویلها 

  ؛ M1سیولة من 

M3 -:  وهي السیولة المحلیة تشملM2  لسندات البنوك كا ودائع الحكومة لدي إلیهامضافا

  . الخزانة أذونو 

قیقي هدفا اتخاذ معدل الفائدة الح إلي أحیاناتسعي السلطة النقدیة  :دلات الفائدةمع -2

هذا الهدف یطرح مشاكل عدیدة من بینها طبیعة العلاقة بین  أن إلا ،وسیطا للسیاسة النقدیة

متغیرا للدخل  أنأ م  فلقد تبین في الو ،القصیرة المدى و النقود أوطویلة معدلات الفائدة ال

في  ،الغة الاستقرار للطلب علي النقودمقترنا بسعر الفائدة علي المدى القصیر یعطي دالة ب

لسعر الفائدة علي المدى الطویل  أخرالوقت الذي ظهر فیه ان مزیجا من متغیر الدخل و 

  . دیة بمعناها الواسع في  بریطانیامستویات الكتلة النق أفضلتحقیق  إليیؤدي 

الفائدة  أسعار أنهو  ،فائدة كهدف وسیط للسیاسة النقدیةوالمشكل في اعتماد سعر ال

مما یفقدها  ،الفائدة الحقیقة أسعارتتضمن عنصر التوقعات التضخمیة وهو ما یعقد دلالة 

الفائدة لا تعكس في الواقع نتائج جهود السیاسة  أسعارالتغیرات في  أنكما  ،كمؤشر أهمیتها

 أومعدلات الفائدة تتجه نحو الارتفاع  إنذلك  ،عوامل السوق أیضا وإنما ،االنقدیة وحده

فضلا عن كون  ،)الدورة الاقتصادیة (الانخفاض تبعا للوضعیة التي یمر بها الاقتصاد 

 أن إلي إضافة ،ربط تحركات معدلات الفائدة بتشدد السلطات إليالجمهور عادة ما یلجا 

ووسیلة  إبلاغیستخدم كقناة  أنیمكن  ،تخدم كهدف وسیطیس أنمعدل الفائدة مثلما یمكن 

  . 1للسیاسة النقدیة 

 أسعارانخفاض  أنیستخدم سعر الصرف كهدف للسلطة النقدیة ذلك  :سعر الصرف. 3

استقرار هذا المعدل یشكل  أنكما  ،الصرف یعمل علي تحسین وضعیة میزان المدفوعات

                                                           

.75ص  ،مرجع سابق  ،عبد المجید قدي 1  
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ولهذا تعمل بعض الدول علي ربط عملاتها  ،ضمانا لاستقرار وضعیة البلاد تجاه الخارج

 إلاو الحرص علي استقرار صرف عملتها مقابل تلك العملات  ،بعملات قویة قابلة للتحویل

مما  ،تحدث في سوق الصرف تكون نتیجة المضاربة الشدیدة علي العملات إلي التقلبات أن

 . ي السیطرة و التحكم في هذا الهدفعدم القدرة عل إليیؤدي 

علیه و استعمال  التأثیرالصرف تدفع بالسلطات النقدیة بالتدخل في  أسعاروان تقلبات       

المحافظة علي قیمة عملتها تجاه العملات التي ترتبط  لدیها من احتیاطات محاولة منها ما

  . دون ضمان النجاح وهذه تكلفة مقابل اختیار هدف استقرار سعر الصرف ،بها

الوسیطة یختلف غالبا من بلد لآخر، فالسلطات النقدیة لمختلف  إن استخدام الأهداف     

  . 1البلدان تستعمل معطیات ومجامیع معینة كأهداف وسیطة لسیاستها النقدیة

تلك  أنهاالنهائیة للسیاسة النقدیة علي  الأهدافنعرف  أننستطیع  :2النهائیة الأهداف: ثالثا

" الاقتصادیة الكلیة مثل  الأهداف إطارفي  تحقیقها إليالمقاییس التي یسعي بلد ما عادة 

 ،الخ...تحقیق معدل نمو اقتصاد ،توازن میزان المدفوعات ،الأسعاراستقرار  ،التشغیل الكامل

     :الاقتصادیة التالیة الأهدافتحقیق  إلىلمفهوم السیاسة النقدیة یجدها تسعى  المتأملوان 

ن الضروري أن تسعى السیاسة النقدیة إلى ذ مإ :تحقیق الاستقرار النقدي والاقتصادي. 1

تكییف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي، أي التحكم في كمیة النقود بما یتلاءم 

مع مستوى النشاط الاقتصادي وبالتالي تفادي حدوث الأزمات النقدیة والاقتصادیة مما یؤدي 

                                                           

  .  120ص  ،مرجع سابق ،صالح مفتاح 1

 ،دحلب جامعة سعد ،لنیل شهادة الماجستیر، مذكرة الغیر المباشرة لسیاسة النقدیة الأدوات إليالانتقال  ،نشاشدة شهرزاد  2

   .24ص ،2006
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ن شانه أن یحقق الاستقرار إلى الاستقرار الاقتصادي حیث أن تحقیق الاستقرار النقدي م

 . 1الاقتصادي

یمكن أن  :2المساهمة في تحقیق توازن في میزان المدفوعات وتحسین قیمة العملة. 2

قیام  قالعجز في میزان المدفوعات عن طر تساهم السیاسة النقدیة في إصلاح وتخفیض 

ریة برفع                  البنك المركز برفع سعر إعادة الخصم، فیؤدي بدوره إلى قیام البنوك التجا

معدلات أسعار الفائدة على القروض مما یؤدي إلى تقلیل الائتمان والطلب المحلي على 

السلع والخدمات مما یخفض من حدت ارتفاع الأسعار المحلیة، والتالي تشجیع الصادرات 

ملین وتخفض الواردات، ومن ناحیة أخرى یؤدي ارتفاع الفائدة داخلیا إلى إقبال المتعا

الأجانب على إیداع أموالهم بالبنوك الوطنیة، وبالتالي دخول المزید من رؤوس الأموال إلى 

  . الدولة مما یساعد على تقلیل العجز في میزان المدفوعات

 اخل الاقتصاد الوطني من خلال رفعتقلیل حجم النقود الائتمانیة د أنوهكذا نجد 

 . عجز في میزان المدفوعاتالفائدة یلعب دورا كبیرا في خفض ال أسعار

وتشترك في ذلك مع السیاسة المالیة وتقوم  :3المساهمة في تحقیق التوظیف الكامل. 3

على زیادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد لتزید من الطلب الفعال فیزداد الاستثمار 

 . والتشغیل في الاقتصاد القومي

                                                           

.287مرجع سابق ص ،عبد المطلب عبد الحمید  1  

  .14ص، 1995النقود والمصارف، مدرسة الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، ، ناظم محمد الشمري 2

  .452- 449 ، ص ص1975التخلف والتنمیة، دار النهضة العربیة، بیروت،  ،مر محي الدینع  3 



  جانب النظري للسياسة النقديةال:................... الفصل الثاني

 

68 

من أهم أهداف السیاسة النقدیة، حیث تسعى كل  تعتبر :1استقرار المستوى العام للأسعار. 4

دولة إلى تلافي التضخم، ومكافحته وفي نفس الوقت علاج احتمال حدوث الكساد والركود أن 

وجد وتصبح مهمة السلطة النقدیة احتواء تحركات مستوى الأسعار إلى أقل مستوى لها، والواقع 

ویات الأسعار یعني أن هناك علاقة وثیقة أن اللجوء للسیاسة النقدیة لعلاج مشكلة إسرار مست

وقد أكد فریدمان في اللجنة  ،بین عرض النقود ومستوى الأسعار مع ثبات العوامل الأخرى

أنه من الصعوبة ضبط الأسعار المحلیة دون ضبط  1959الاقتصادیة للكونجرس الأمریكي سنة 

ت التغلب على مشكلة التضخم دون معدل زیادة كمیة النقود، أنه لا توجد دولة في العالم استطاع

 . اللجوء إلى خفض معدل الزیادة في كمیة النقود

 سلنیكولا" النهائیة للسیاسة النقدیة في المربع السحري الأهدافویمكن تلخیص 

  "  Nicolas  Kaldor   "لـ    كالدور

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ،2007الاساسیات و المستحدثات، الدار الجامعیة، الاسكندریة، " بنوك اقتصادیات النقود و ال، بد الحمیدعبد المطلب ع  1

   .274ص 
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سحري لنیكولاس في المربع الالاهداف النهائیة للسیاسة النقدیة مجمل  :)03(الشكل رقم 

   . كالدور

  

، معهد العلوم ماجستیرمذكرة لنیل شهادة ال، - ة حالة الجزائردراس –السیاسة النقدیة ومسارها  لیلى لكحل، ،المصدر 

  .34، ص 1999، الاقتصادیة، جامعة الجزائر

انه كلما اقتربنا من  إلاحیث انه كلما اقتربنا من مركز الشكل كلما تحسنت حال البلد   

مرتبة ترتیبا هرمیا  الأهدافوعلیه فان هذه  ،الأخرى أهدافابتعدنا عن  الأهدافهذه  إحدى

 الأهدافالعدید من الدول لا تحبذ التوسع في  أن إلا ،والدول ،یختلف باختلاف الزمن

  تتحمله  أنمما ینبغي  أكثرتحملها  لأنهاالنهائیة للسیاسة النقدیة 

   .الأسعارهدف النهائي الشائع الاستعمال في اغلب الدول هو هدف استقرار ویعد ال

 السیاسة النقدیة غالبا ما یضع البنك المركزي أهداففان التعارض بین بعض  وأخیرا    

ولكي یستطیع البنك المركزي مواجهة عدم قدرته علي  ،العدید من الخیارات الصعبة أمام

ل من السیاسة النقدیة یص لإدارة إستراتیجیة بإتباعیقوم  فالأهداالمباشر في بعض  التأثیر

   :في الشكل التالي الإستراتیجیةو یمكن تلخیص هذه  ،المرجوة الأهداف إليخلالها 

  

       
  التوازن

  الخارجي

 التشغیل

 الكامل

 معدل

 النمو

 استقرار

 الأسعار
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    .السیاسة النقدیة إدارةالبنك المركزي في  إستراتیجیة :)04(الشكل رقم 

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

     . 333ص  ،2013 ،دار التعلیم الجامعي ،المالیة الأسواقنقود و البنوك و یات الاقتصاد ،محمود یونس ،المصدر

    

 الأهدافالتشغیلیة و  الأهدافالنهائیة من خلال  للأهدافتحقیق البنك المركزي  إن

علاوة علي ذلك فان  ،النهائیة مباشرة للأهدافسهولة من استهدافه  أكثرالوسیطیة یعد 

طیة و التشغیلیة یساعد البنك المركزي علي التعدیل السریع للسیاسة الوسی الأهدافاستخدام 

ما كانت تسیر في الاتجاه الصحیح بدلا من انتظار  إذامعرفة الامور  إلي إضافة ،النقدیة

 . النهائیة الأهدافعلي  أثارهاتؤتي السیاسات النقدیة  حتىلفترة طویلة 

  

 :   أدوات السیاسة النقدیة

  عملیات السوق المفتوحة  

   سیاسة معدل الخصم  

  الاحتیاطات القانونیة  

 الأھداف الأولیة :   

  الاحتیاطات الكلیة  

  غیر المقترضة و المقترضة (القاعدة النقدیة(  

  سعر الفائدة  

 الأھداف الوسیطة :   

   مستویات العرض النقدي 

 قصیرة و طویلة الأجل (لفائدة أسعار ا (    

   :الأھداف النھائیة 

  ارتفاع مستوي العمالة  

  الخ ...وسعر الفائدة ، استقرار مستوي الأسعار 
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  . یةالفكري للسیاسة النقد الإطار :المبحث الثاني

لقد اختلف الاقتصادیون في تحدید مدى فعالیة السیاسة النقدیة في مواجهة التقلبات   

الاقتصادیة، ومدى قدرتها على تحقیق الاستقرار الاقتصادي، وهذا من مدرسة اقتصادیة إلى 

أخرى، وأحیانا نجد الاختلاف بین أصحاب الفكر أو المذهب الواحد وهذا حسب نظرة 

كل مدرسة، وسنتطرق إلى تحلیل السیاسة النقدیة في مختلف المدارس وفرضیات كل فریق و 

  . وطرق تأثیرها على الاقتصاد في هذا المبحث

  . تحلیل السیاسة النقدیة عند الكلاسیك :الأولالمطلب 

النظریة الكلاسیكیة و تطورت علي ید مجموعة من الاقتصادیین من بینهم  نشأتلقد   

ومیل  ،وریكاردو ،عریضة ثم طورها بعده كل من مالتوسادم سمیث الذي رسم خطوطها ال

وجوهر النظریة الكلاسیكیة هي النظریة الكمیة للنقود التي تشرح العلاقة بین  ،ساي وغیرهم

والتي تم صیاغتها علي ید الاقتصادي الفرنسي جان  ،للأسعاركمیة النقود و المستوى العام 

وقد اخذ  ،الزیادة في عرض كمیة النقود إلي الأسعارالذي ارجع سبب الزیادة في  ،بودان

  . بهذا التفسیر وطوره العدید من الاقتصادیین بعده

      :1نذكر منها مایلي  أسسوتقوم هذه النظریة علي عدة مبادئ و 

ترك الفرد حرا في اختیار نشاطه وهذا لتحقیق منفعته و منفعة  أي :الحریة الاقتصادیة -

  ؛الآخرین

  تضییق حدود تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ أي :عدم تدخل الدولة -

                                                           

  1 .70ص  ،2014 ، الجزائردار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،میسر في الاقتصاد النقديلا ،العلواني عدیلة 
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 إليو التي تؤدي  الرأسماليالنظام  أركانتعد الملكیة الفردیة احد  :الملكیة الخاصة -

 التوافق التلقائي بین مصالح الفرد و الجماعة؛

المنافسة غیر مقیدة وهي قادرة وحدها علي تحقیق التقدم  أن أي :المنافسة الحرة مبدأ -

  لاقتصادي؛ا

  ؛)قانون المنافذ(كل عرض یخلق الطلب الخاص به قانون ساي  أن أي :قانون السوق -

حیث یعتبرونه افضل حافز علي الانتاح و التقدم الاقتصادي وان تعظیمه  :الربح مبدأ -

  عوامل الانتاح؛ إنتاجیةیرفع من  أنمن شانه 

  تبادل؛ أداةصادیة لیست سوي النقود في الحیاة الاقت أن أي :حیادیة النقود مبدأ -

سعر الفائدة یعمل علي تحقیق التوازن  أنفهي تفترض  :مرونة جهاز سعر الفائدة مبدأ -

 بین الادخار و الاستثمار؛

   . النقدیة المتغیرات على الحقیقیة المتغیرات أي استقلالیة :التحلیل ازدواجیة -

     :1ثل فيبالنسبة لافتراضات النظریة الكلاسیكیة فهي تتم أما

ویستند التحلیل الكلاسیكي في تفسیره لثبات حجم المعاملات على  :ثبات حجم المعاملات -

خلل فسرعان ما یزول  أيحدث  إذاكل عرض یخلق الطلب المساوي له و  أيقانون ساي 

حجم المعاملات و النشاط الاقتصادي یتم تحدیده  أنوعلیه تفترض  ،عن طریق آلیة السوق

 التغیرات التي تحدث علیها؛ أوعیة لیس لها علاقة بكمیة النقود بعوامل موضو 

یقصد بسرعة دوران النقود متوسط عدد المرات التي یتم فیها  :ثبات سرعة دوران النقود -

وقد افترضت النظریة الكمیة ثبات سرعة  ،تداول الوحدة النقدیة من خلال المعاملات المختلفة

القصیر كدرجة كثافة السكان و  المدىوامل لا تتغیر في دوران النقود باعتبارها تخضع لع

 الخ؛ ...تقدم شبكات النقل و المواصلات و تطور عادات المجتمع المصرفیة

                                                           

.16ص ،سابق مرجع ،بلعزوز بن علي و مصطفى طیب احمد  1  
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و یقصد بهذا  :بتغیر كمیة النقود المعروضة للأسعارارتباط تغیر المستوى العام  -

فس النسبة و في سیحدث تغیر بن بأنهالافتراض ان كل تغیر في كمیة النقود المعروضة 

  . للأسعارنفس الاتجاه في مستوى العام 

ي هذه الفرضیات في صیاغة عل Irving  ficher فیشرارفنج ولقد اعتمد 

و كمیة النقود  للأسعارو تفسیره للعلاقة بین المستوى العام ) معادلة التبادل(تهلمعاد

  . المعروضة

         MV = PT    :1و الصیاغة الریاضیة لهذه المعادلة هي كالتالي

      :حیث أن

- M: كمیة النقود وهو متغیر مستقل؛ 

- P: المستوى العام للأسعار وهو متغیر تابع؛ 

- V:  سرعة الدوران وهو متغیر ثابت؛ 

- T:    حجم المعاملات وهو متغیر ثابت . 

الذي یمثل كمیة السلع ) Y(بالمتغیر) T(ولربط كمیة النقود بمستوى الإنتاج فقد استبدلت    

   MV= PY    :الخدمات المنتجة خلال مدة زمنیة معینة فأصبحت المعادلة كالتاليو 

  إلى معادلة أخرى، تحدد مستوى العام للأسعارالسابقة ویمكن تحویل المعادلة 

                                              P =  MV /Y  

                                                           

.27، صمرجع سابق ،ایاد عبد الفتاح النسور  1  
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العام للأسعار وكمیة النقد، وهذا وتصف هذه المعادلة العلاقة التناسبیة المباشرة بین مستوى 

سوف یؤدي إلى تغیر طردي وبنفس یعني أن التغیر في كمیة النقود إما بالزیادة أو النقصان 

 ، وسرعة دوران النقد )Y(النسبة في مستوى الأسعار، مع ثبات كل من كمیة المبـادلات 

)V(ویمكن التعبیر   ،روضالعام للأسعار دالة طردیة في حجم النقد المع ، وعلیه فالمستوى

     :عن نظریة كمیة النقود بیانیا كما في الشكل التالي

عند  للأسعاریوضح  العلاقة بین عرض النقود و مستوى العام : )05(كل رقمالش

   .الكلاسیك

 

  

  

         

         .82، ص2002، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ضیاء مجید، اقتصادیات النقود والبنوك ،المصدر 

ترتب علیها زیادة في المستوى العام للأسعار M2 إلى  M1أي زیادة كمیة النقود من

ترتب علیها انخفاض مماثل في M3 إلى  M1، وانخفاض كمیة النقود من P2إلى  P1من 

   . P3إلى   P1 من  المستوى العام للأسعار

ریطاني ألفرید ولقد أعید صیاغة هذه المعادلة فیما بعد من طرف الاقتصادي الب   

ظهرت وظیفة  أنبعد   A. Pigou ثم استكمل جهوده من بعده بیجو ،A. Marshall مارشال

تعطیل مؤقت في القوة الشرائیة لدى  إلىجدیدة للنقود و هي كمخزن للقیمة و التي تؤدي 

ادي و لهذا یرتكز تحلیل الاقتص ،في الفترة الواقعة بین بیع السلع و الخدمات و شرائها الأفراد

 أرصدةعلى النقود للاحتفاظ بها على شكل  الأفرادالفرید على دراسة العوامل المحددة لطلب 

M2 

M   

M1 M3 

P2 

P1 

P3 

P 

المعروض النقدي           

 المستوى العام للأسعار 
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مقدار  ،و یحدد بعض اقتصادیو مدرسة كامبردج هذه العوامل في سعر الفائدة ،نقدیة عاطلة

  . 1الخ  ...الأسعارالتوقعات في المستقبل حول  ،ثروة الفرد

  M= KPY                 :تاليولقد تم صیاغة هذه المعادلة كال  

وهي نسبة التفضیل النقدي، حیث تمثل الوحدة النقدیة الواحدة التي یحتفظ     k = 1/yحیث

  . بها الفرد خلال السنة

   Md = kpy    :ویمكن كتابة المعادلة السابقة  كما یلي

صدة الأر انه كلما زادت نسبة احتفاظ الأفراد والمؤسسات ب إليهذه المعادلة  وتشیر   

النقدیة السائلة كلما انخفض الإنفاق وبالتالي انخفاض الأسعار والعكس صحیح، وعلیه 

فمعادلة كامبردج تعطي أهمیة كبیرة للتغیرات الحاصلة في الأرصدة النقدیة من حیث كونها 

                :المحدد الرئیسي للتغیرات في الأسعار، ویمكن تمثیل ذلك بیانیا كما یلي

                                 . كمبردج للأرصدة النقدیة معادلة :)06(رقم  الشكل

 
  . 93، ص1993دار الفكر الجزائر، ضیاء مجید الموسوي، الاقتصاد النقدي،  ،رالمصد

                                                           

، 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )التحلیل الاقتصادي الكلي(ضیاء مجید الموسوي، النظریة الاقتصادیة   1

      .64- 63ص ص

md = kpy 
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لا وخلال المدة التي طور فیها الكلاسیك نظریتهم، وجدوا أن الناتج الإجمالي الحقیقي   

یتغیر طالما أن الموارد الاقتصادیة محددة، والاقتصاد یتسم بالتوظیف الكامل، معنى ان 

حجم الإنتاج لا یمكن أن یتغیر على المدى القصیر مما یجعل مستوى الأسعار عرضة 

لأنها تعتمد على   Vللتغیر، نتیجة للتغیرات التي تطرأ على كمیة النقود ثم افترضوا ثبات

ر كثیرا، مثل أنماط الإنفاق وثروة الفرد والتضخم والمستوى العام للأسعار، متغیرات لا تتغی

ودورة الأعمال وهي متغیرات مستقرة في المدى القصیر، أي من منظور السیاسة النقدیة أن 

التأثیر في معدل النمو  ،البنك المركزي لن یستطیع من خلال قیامه بزیادة عرض النقود

السیاسة النقدیة لكلاسیك هي سیاسة محایدة یتمثل دورها في  الاقتصادي ومن هنا یتضح أن

هو الذي یحدد كمیة النقود الواجب )حجم المعاملات (خلق النقود قصد تنفیذ المعاملات أي 

توفرها، وهذا ما استطاعوا الوصول إلیه، لان النقود لحد هذه الحقبة من الزمن لاتزال تعد 

بالحیادیة، وبالتالي حیادیة السیاسة النقدیة خلال مدة وسیلة لتسهیل عملیة التبادل وتتمتع 

  . 1الكلاسیك، فعلاقة النقود موجودة فقط مع المستوى العام للسعار

   . تحلیل السیاسة النقدیة عند الكینزیین :المطلب الثاني

رغم الدور الكبیر الذي كان للنظریة النقدیة الكلاسیكیة في تفسیر الطلب على النقود 

الاقتصاد العالمي في سنوات الثلاثینات  أصابنة، إلا أن أزمة الكساد الكبیر الذي لفترة معی

من القرن الماضي، كانت بدایة لنهایة مصداقیة الفكر الكلاسیكي نظر لعجز هذه الأخیرة 

 في معالجة هذه الأزمة خاصة بعد ظهور النظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقود الذي جاء

، ومن أهم 1936سنة "  J.M. Keynes جون مانیرد كینز"لانجلیزي بها الاقتصادي ا

     :2فرضیات التحلیل الكینزي ما یلي

                                                           

  1 . 28، ص سابقمرجع  ،ایاد عبد الفتاح النسور 

.229 - 228ص ص ،مرجع سابق ،زینب عوض االله، أسامة محمد الفولي  2  
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یرفض كینز فكرة حیادیة النقود ویعتبره نشیطا ویؤثر على الحركة الاقتصادیة وبالتالي  -

 فالتحلیل الاقتصادي لا یمكن أن یتم على أساس التفرقة بین القطاعین النقدي والعیني؛  

 النقود متغیر خارجي یترك تحدیده للسلطات النقدیة؛ -

التحلیل الكینزي یكون في الأجل القصیر وبالتالي یأخذ بعین الاعتبار تغیرات سعر  -

 الفائدة؛

 ؛ "قانون ساي" الطلب هو الذي یخلق العرض أي عدم الإیمان بصحة -

فعال لتفسیر البطالة وقام التحلیل الكینزي هو تحلیل كلي، اهتم بدراسة جانب الطلب ال -

الاستهلاك، الإنفاق العام والخاص، ( بتحدید العوامل التي تؤثر في الطلب الفعال 

 . )الاستثمار

أما النسبة لعرض النقود في التحلیل الكینزي فهو یشتمل على كمیة السندات وكمیة       

د كینز یكون محدد النقود مثلما هو في التحلیل الكلاسیكي، فان عرض النقود الكلي عن

خارجیا من طرف السلطات النقدیة، كما أنه یكون مستقل تماما عن معدل الفائدة ویمكن 

     :كالتالي عرض التمثیل البیاني لعرض النقود عند كینز

 . عرض النقود حسب التحلیل الكینزي :)07( الشكل رقم 

  

  

  

  

ص  ،2005المطوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر، التحلیل الاقتصادي الكلي، دیوان ،عمر صخري ،المصدر

211 .  

M 

m 

I 

 المعروض النقدي

 معدل الفائدة 
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كل زیادة في عرض الأرصدة النقدیة الحقیقة یترجم انتقال موازي إلى  أنحیث  

الیمین لمنحنى عرض النقود، وبالمقابل كل انخفاض في هذا العرض یؤدي إلى انتقال 

  . ات سعر الفائدةالمنحنى إلى الشمال، في كلتا الحالتین لا یتأثر بمتغیر 

أما فیما یخص الطلب على النقود یشتمل على كمیة السندات المطلوبة وكمیة النقود 

المطلوبة، حیث یمكن معرفة الكمیات المعروضة من النقود عند أسعار الفائدة المختلفة وكذا 

  . الدوافع المختلفة للأفراد عند الطلب على النقود

    :وافع للاحتفاظ بالنقود لدى الأفراد وهذه الدوافع هيكما یرى كینز أن هناك ثلاثة د    

  . دافع المعاملات، دافع الاحتیاط، دافع المضاربة

إن دافع المعاملات یرجع طلب النقود إلى الحاجة الحاضرة في  :دافع المعاملات. 1

هذا  المعاملات الجاریة، لكل من الأفراد والمؤسسات والحاجة لمواجهة دافع المعاملات ویعود

الدافع إلى الفاصل الزمني الذي یقع بین استلام الدخل وبین إنفاقه وبالتالي فان حجم 

، ویمكن التعبیر عن هذه العلاقة بالمعادلة 1الأرصدة النقدي السائلة یتوقف على حجم الدخل

     Lt = F(Y)                                              :التالیة

      :حیث إن

- Lt: النقود بدافع المعاملات طلب . 

- Y: مستوى الدخل . 

في هذه المعادلة توضح أن حجم الأرصدة النقدیة المطلوبة بدافع المعاملات یتحدد    

بمستوى الدخل والعلاقة بینهما علاقة طردیه وتجدر الإشارة إلى أن الطلب على النقود بدافع 

                                                           

  .170ص ،1985، الدار الجامعیة، الطبعة الخامسة، الاقتصاد النقدي والمصرفي ،مصطفى رشدي الشیحة  1
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ث تغیرات في توقعات المجتمع اعلي والى أسفل في حالة حدو  إلىالمعاملات سوف ینتقل 

  . فیما یخص بمستوى الدخل، وحجم الدخل المتاح وغیرهم

 بالأرصدةالطلب على النقود بدافع الاحتیاط یمثل الرغبة في الاحتفاظ  :دافع الاحتیاط. 2

 النقدیة الحاضرة، لمواجهة أحداث المستقل  المستقبل كالمرض، والبطالة،  

لاحتیاط  على مستوى الدخل والعلاقة بینهما تكون علاقة كمیة النقود بدافع ا ،وغیرها

 Lp = F(Y)                      :، ویعبر عن هذه العلاقة بالمعادلة التالي1طردیة

     :حیث أن

- Lp:  لى النقود بدافع الاحتیاطعالطلب . 

- Y: مستوى الدخل . 

خل یمكن جمعهما في وبما أن كل من الاحتیاط والمعاملات  یتوقفان على مستوى الد    

                          L1 = Lt + Lp........    1    :كالتالي معادلة واحدة

L1=F(Y)....... 2                          

  . ةویتصف الطلب على النقود بدافع  المعاملات والاحتیاط لأنه لا یتأثر تغیرات سعر الفائد

 . الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتیاط عند كینز :(08)الشكل رقم 

                         

  

  

    

  .297، ص مرجع سابق ،مصطفى رشدي الشیحة، المصدر

                                                           

  .52ص مرجع سابق،  ،بلعزوز بن علي  1

I 

Y 
 الدخل

 معدل الفائدة 

L= F(Y) 
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  لأنهأعطي كینز هذا الدافع أهمیة مقارنة بالدوافع الأخرى، لیس فحسب  :دافع المضاربة. 3

  . ي مجال دراسة الطلب على النقود فحسب وإنما بسب تأثیره على النقدیعد مفهوما جدیدا ف

فالمضاربة تعني عملیة شراء وبیع الأوراق المالیة من أسهم وسندات في أسواق المال 

، وتعتمد هذه الأخیرة على قدرة المضارب على التنبؤ بأحوال أرباحبغیة الحصول على 

الفائدة في المستقل  فانه یؤجل عملیة الشراء  البورصة فلو توقع المضارب ارتفاع في سعر

تنخفض  أيللسندات ویحتفظ بنقوده سائلة أي یزید تفضیله النقدي، وعندما تتحقق توقعاته 

أسعار السندات یستطیع شراء سندات بأسعار منخفضة ویحقق ربحا عندما یبیعها بأسعار 

ر اتجاه معاكس لتغیر أسعار مرتفعة عند انخفاض في معدل الفائدة، فأسعار السندات تتغی

  . 1الفائدة

وبالتالي هناك علاقة عكسیة بین الطلب على النقود لغرض المضاربة وسعر الفائدة،      

ویكون الطلب على النقود من اجل المضاربة دالة عكسیة في سعر الفائدة وتكون صیغتها 

                                                                   Ls= f(i )                                                                   :كالتالي

      :أنحیث 

- Ls: الطلب على النقود بدافع المضاربة . 

- i: تمثل معدل الفائدة . 

     :ویمكن تلخیص هذه المعادلة في الشكل التالي

  

  

                                                           

.141، ص 1989دار العبث، الجزائر،  ،ة النقدیةیمقایس النظر ، مروان عطوان   1 
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  . اربة عند كینزالطلب على النقود بدافع المض :)09( رقم الشكل

     

  

  

    

        . 141مروان عطوان مرجع سبق ذكره، ص ،المصدر                 

یتوجه الإفراد والمشروعات إلى الاستثمار كل الأموال    i1نلاحظ انه عند مستوى   

التي بحوزتهم في شراء السندات، ومن ثمة یكون الطلب على النقود بدافع المضاربة عند هذا 

وى عدیم المرونة فیعبر عنه بخط مستقیم موازیا للمحور الرأسي، أما عندما یكون المست

عندها یفضل الأعوان الاقتصادیین  ،أي معدل الفائدة منخفض جدا i3المستوى عند 

الاحتفاظ بأموالهم في شكل سیولة فیكون الطلب على النقود مرن مرونة لانهائیة بالسبة 

ربة خط موازي للمحور الأفقي ویبن هذا الخط انه لا یجد لسعر الفائدة فیكون منحى المضا

الأفراد ورجال العمال أي فائدة من الاستثمار ارصتدهم السائلة في شراء سندات وهي الحالة 

  . )بمصیدة السیولة(التي أشار إلیها كینز 

یشتمل الطلب الكلي على النقود عند كینز على  :الطلب الكلي على النقود عند كینز. 4

طلب على النقود بدافع المضاربة وبدافع المعاملات والاحتیاط وعلیه یمكن الحصول على ال

دالة الطلب الكلي  بجمع دالتي الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتیاط ودالة الطلب 

  ، 1على النقود بدافع المضاربة ویمكن ان نطلق علیها دالة التفضیل النقدي

  
                                                           

.142، ص سابقمرجع  ،مروان عطوان    1 

 سعر الفائدة 

 طلب النقود بدافع المضاربة 

I 

LS 
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  Ld = f(y. i)                                                              :وصیغتها كالتالي

                                                          :حیث أن

Ld: دالة الطلب على النقود عند كینز .  

      :ویمكن تجسید هذه المعادلة في الشكل الموالي

                                                                                                                     . نقود عند كینزالطلب الكلي على ال :)10( رقم الشكل

                         

  

  

       

 . 14، مرجع سابق صبلعزوز بن علي، مصطفى طیب أحمد ،المصدر   

كلي عند كینز هو توازن نقدي  وعیني في سوق النقد، إن التوازن ال :لتوازن الكنزيا  

وهو تعادل الطلب النقدي مع العرض النقدي، أما التوازن في سوق السلع فهو تساوي 

الادخار مع الاستثمار، هذا یعني أن التوازن النقدي یتحقق بتعادل عرض الأرصدة النقدیة 

، خلال فترة زمنیة معینة وهذا (L)مع الطلب على الأرصدة النقدیة الحقیقة  (M)الحقیقة  

، أما التوازن السلعي فهو (LM)التوازن یمكن أن یتحقق في الأجل القصیر، ویسمى بمنحنى 

  . 1(IS)الذي یتحقق بین الاستثمار والادخار، والذي یسمى بمنحنى 

                                                           

  .307م محمد النوري الشمري، مرجع سابق، ص ناظ  1

M 

I.Y 

الطلب على النقود بدافع 

 الاحتیاطات و المعاملات 

 الطلب على النقود بدافع المضاربة 

 مصیدة السیولة 
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وعلى العكس في سوق التوازن النقدي یتحقق التوازن في الأجل الطویل، أما التوازن   

مع منحنى  (IS)فهو یتحدد بنقطة تقاطع منحى التوازن في سوق الإنتاج منحنى الكلي 

        :، كما هو مبین في الشكل التالي(LM)التوازن النقدي  

   . عند كینز IS-LMمنحى  :)11(الشكل رقم 

  

 

 

   

    

Source،dawid begy، Macro economy، Editional، Paris، 1994، p21. 

الذي یعبر   (LM)والمنحنى  (IS)نقطة التوازن بین المنحنى    (E)تعتبر النقطة  

عن التوازن  في سوق النقد وسوق الإنتاج، فعلى الرغم من وجود عدة مستویات من الدخل 

ومعدلات الفائدة التي تحقق التوازن في كل من سوق الإنتاج والنقد إلا أن هناك مستوى واحد 

ققان التوازن في السوقین معا، وهذا المستوى یمثل  من الدخل ومعدل واحد من الفائدة یح

  . (E)نقطة تقاطع 

نلاحظ من الشكل إن التوازن في السوق العیني والنقدي یتحقق عند مستوى الدخل   

وسعر الفائدة المشتركین على المنحنى،ولكن لیس بالضرورة عند مستوى التشغیل التام، فإذا 

  :1إحدى السیاسیات التالیة إتباعغیل التام فانه یمكن أرادت الدولة الوصول إلى مستوى التش

                                                           

  .319، ص 1984، دار النهضة العربیة، بیروت، النقود والبنوك، صبحي تادریس قریصة  1

LM 
IS 

R 

Y 

E 

 سعر الفائدة 

 الدخل
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 إتباع سیاسة نقدیة لزیادة عرض النقود وتخفیض سعر الفائدة وذلك لتحریك المنحى   -

(LM) إلى الیمین في الشكل السابق.  

 إتباع سیاسة مالیة لتخفیض الاستثمار عن طریق الإنفاق العام ذلك بتحریك منحنى   -

(IS) في الشكل السابق إلى الیسار .  

دیة والسیاسة المالیة وذلك بتحریك قتین معا وذلك بتحریك السیاسة النین السیاسبالمزج  -

  . المنحنیین معا في اتجاه الیمین

      :ویمكن توضیح ذلك من خلال الشكل الموالي

   . اثر السیاسة النقدیة في التحلیل الكینزي :)12(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

بن عبد الفتاح دحمان، محاولة تقییم السیاسة النقدیة ضمن برامج التكییف الهیكلي لصندوق النقد  ،، المصدر        

  .12ص،1997ماجستیر، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائرال مذكرة لنیل شهادةالجزائر،  دراسة حالة –الدولي 

ن خلال نظریاته أن یقدم نموذجا كاملا مما سبق نستخلص أن الفكر الكنزي تمكن م   

عن تحلیل الأوضاع ولذلك نجد أن تحلیله للازمة الاقتصادیة التي سادت فترة الكساد 

وصف بالتحلیل العلمي والواقعي واستطاع أن یربط بین النظریة ) 1933-1929( العالمي 

لنقود و من خلال النقدیة نظریة الدخل ونظریة التشغیل وذلك من خلال إعطاء دورا هاما ل

IS 1  

IS 2 

LM1 LM2 

Y 

 الدخل 

R 

 سعر الفائدة 

 السیاسة النقدیة 

 السیاسة المالیة 
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الجمع بین التحلیل النقدي والتحلیل العیني، ونجد كذلك انه عارض الكلاسیك في فكرة الحد 

من الأرصدة النقدیة الذي في نظرهم تعتبر خطرا حقیقیا على الاقتصاد الوطني، بینما كینز 

زیادة  یعتبر ان زیادة المعروض النقدي من شانه أن یؤدي إلى زیادة الاستثمار وبالتالي

  . الدخل وزیادة مستوى التشغیل

ویتضح أیضا أن كینز أعطى أهمیة كبیرة للسیاسة المالیة غیر أنه لم یغفل السیاسة    

ا النقدیة ولكن تزاید مخاطر التضخم والبطالة في الوقت الحاضر أصبح للسیاسة النقدیة دور 

مدرسة النقدویة في المطلب ال أفكارالذي سنتناوله من خلال كبیرا في معالجة هذه المخاطر و 

  .الموالي

  . تحلیل السیاسة النقدیة في المدرسة النقدویة :الثالث المطلب

تعرضت الأفكار الكنزیة إلى انتقادات من طرف أصحاب المدرسة النقدیة التي 

، ویبنى أصحاب هذه " Milton Friedman'ملتن فریدمان"تزعمها الاقتصادي الأمریكي 

النقود  تعطى منفعة  أنوالتي تفترض " مدرسة المنفعة" عتماد علىالمدرسة أفكارهم بالا

نظریة كمیة النقود الكلاسیكیة التي غابت لمدة عقد من الزمن  إحیاءتعید  أنهاكما ،لحائزیها

     :1، على ید فریدمان وتتمحور أفكار المدرسة النقدیة حول1956وعادت لتظهر سنة 

 ولة في النشاط الاقتصادي؛ الحریة الاقتصادیة وحصر تدخل الد -

التشكیك في كفاءة السیاسة المالیة والتأكید على فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق  -

 الاستقرار؛

دالة الطلب على النقود ثابتة أما دالة عرض النقود متغیرة باستمرار ولیس لها علاقة  -

 بالطلب على النقود؛

                                                           

  .225، ص 2004عبد المنعم السید علي، سعد الدین الدعي بدار حامد للنشر، عمان،   1
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 الطلب على النقود؛رفض فكرة مصیدة السیولة عند بناء دالة  -

 . عدم وقوع الأعوان الاقتصادیین في الخداع النقدي -

یعتبر فریدمان أن النقود إحدى وسائل الاحتفاظ بالثروة والتى یمكن أن تتجسد في السندات   

المال البشري، على هذا الأساس فان دالة الطلب عند فریدمان   ورأسوالأسهم والسلع العینة 

  الأشكالالي الثورة المحتفظ بها على أشكال مختلفة وتكلفة تلك تعتمد على مقدار إجم

    :المختلفة وهي بالشكل التالي

                                                   
)...

1
....( uw

p

yp

pt

p
rerppfM d




  

      :حیث أن

- Md: ؛دالة الطلب على النقود   

- P: ؛المستوى العام للأسعار 

- Rp :؛ائدة السوقيعائد السندات بسعر الف  

- Re: ؛عائد الأسهم ویتمثل الأرباح السنویة  

- 
pt

p 1
.




 ؛معدل التضخم المتوقع :

- w: ؛راس المال البشري 

- u: أذوات ترتیبات الأفضلیة .  

ویتضح من الصیغة أن كل من معدل التضخم وعوائد الأصول المالیة والنقدیة    

یرات داخلیة وعد فریدمان تأثیرها ضئیلا في متغ   ( W U)متغیرات خارجیة في حین أن 

 . المدى القصیر

له أهمیة كبرى في تحدید حجم الإنفاق اما بالنسبة لعرض النقود في التحلیل النقدوي   

لذلك فإن فریدمان  . الكلي، فمتغیرات العرض النقدي هي العامل المحدد للنشاط الاقتصادي
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R 

تتحكم في نمو الكتلة النقدیة بما یتماشى مع معدل یرى أن السیاسة النقدیة السلیمة هي التي 

  . 1النمو الاقتصادي

یرى فریدمان أن عرض النقود لیس له أثر في المدى الطویل على النشاط   

و في المدى القصیر یؤثر تأثیرا مباشرا  ،الاقتصادي، بل له أثر فقط على مستوى الأسعار

  . على الإنفاق و منه على الدخل

  أثر السیاسة النقدیة في التحلیل النقدوي :)13(الشكل رقم 

إذا قامت السلطات النقدیة بزیادة العرض النقدي مع فرض عدم مرونة عرض      

ستزید الأرصدة  ،النقود لسعر الفائدة، و استقرار العرض النقدي عند مستوى التشغیل الكامل

مما یـؤدي بهم إلى محاولة ) فوق المستوى المرغوب فیه(النقدیة لدى الأفراد و المشروعات 

التكیف مع الوضع الجدیـد و إعادة التوازن إلى ثرواتهم، و ذلك بزیادة الإنفاق على السلع و 

الخدمات و كذا الأصول المالیة، الشيء الذي یؤثر على الطلب الكلي الذي بدوره یؤثر على 

لكن هذا ما یحدث في المدى القصیر فیؤدي إلى    ) Y1إلى  Yانتقال ( الإنتاج و التشغیل 

                                                           

  .116ص  مرجع سابق، ،سلیم موساوى  1

Y 

r 

E1 

E 

LM1 

LM 
IS 

  r1 

Y1 Y 

المصدر، بن عبد الفتاح دحمان، محاولة تقییم السیاسـة النقدیـة ضـمن بـرامج التكییـف الهیكلـي لصـندوق النقـد الـدولي – 

 .20ص،1997ماجستیر، معهد العلوم الاقتصـادیة، جامعـة الجزائـرال مذكرة لنیل شهادةالجزائر،  لةدراسة حا
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زیادة الأسعار، أي انخفاض الأرصدة النقدیة في حالة التشغیل الكامل، أما في حالة أقل من 

  . التشغیل الكامل فإن هذا یؤدي إلى حدوث زیادة في الأرصدة المرغوب فیها

لمعروض النقـدي الأمر أمـا في الحالة العكسیة، و هي قیام السلـطات النقدیـة بخفض ا

بالنسبة للدخل (الذي یؤدي إلى انـخفاض الأرصدة النقدیة تحت المستوى المرغوب فیه 

  . ، و بالتالي انخفاض الطلـب الكلـي)الحقیقي

و حسب فریدمان دائما، فإن عرض النقود متغیر خارجي، وهو ما یجعل السیاسة   

في عرض النقود هو الذي یتوفر على وسائل  النقدیة فعالة، فالبنك المركزي الذي یتحكم كلیا

تؤثر على السیولة البنكیة خاصة بتدخله في السوق النقدیة، و تأثیره على معدلات 

فإذا كان الطلب على النقود مستقرا و عرض النقود متغیر خارجي  . الاحتیاطي الإجباري

  . فإن السیاسة النقدیة تكون فعالة

  . عند الكلاسیك الجدد السیاسة النقدیة :المطلب الرابع

ظهرت هذه المدرسة خلال عقد السبعینات من القرن الماضي وقد وجهت انتقادات عدة      

، وأساس أفكار هذه R.E.Lucas"رورت لوكاس"ومن أهم رواد هذه المدرسة   للمدرسة النقدیة

ي المدرسة تتبع من نهج روح الكلاسیك حیث أكد على دور الأسعار والأجور المرتبة ف

تحقیق التوازن مابین العرض واطلب إلا انه یضیف إلى هذا التحلیل التوقعات العقلانیة 

      :1للوحدات الاقتصادیة ویمكن أن نلخص الأفكار الأساسیة فیما یلي

   

                                                           

  .569، ص 1990، دار الحكمة، الموصل، ود والبنوكالنق ،عوض إسماعیل الدیلمي 1
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النقود حیادیة، و التغیرات المتوقعة في عرض النقود تؤثر فقط في الأسعار و لیس على  -

  ؛1وطنيالقطاع الحقیقي للاقتصاد ال

  المنافسة الحرة و الكاملة في الأسواق النقدیة و سوق العمل و سوق السلع الخدمات؛  -

  ؛2لا توجد مفاضلة بین التضخم و البطالة سواء في الفترة القصیرة أو الطویلة  -

السیاسات الاقتصادیة الظرفیة الهادفة للاستقرار تكون غیر فعالة و دون تأثیر على   -

قي، ما دام هناك توقعات رشیدة من طرف الأعوان الاقتصادیین حیث یصرف الاقتصاد الحقی

و بالتالي فإن أي تغییر في السیاسة المنتهجة یؤدي إلى تغیر  ،الآثار طویلة الأجل للسیاسة

تصرفات الأعوان، مما یظهر عدم جدوى السیاسات الاقتصادیة في التأثیر على النشاط 

  ؛3اإلا في حالة عدم توقعه ،الحقیقي

العون الاقتصادي یحصل على معلومات كاملة، و سلوكه عقلاني حیث لا یستخدم   -

بل یعتمد على المعلومات الحالیة لوضع توقعاته، و یكون قادرا  ،المعلومات السابقة فحسب

   .على استغلالها

فترة هو  لأيالسعر المتوقع " أنو برهنت نظریة التوقعات العقلانیة التي تنص على 

و الفرق  ،عن توقع للسعر معتمد على كل المعلومات الموجودة والمتوفرة عند التوقععبارة 

العشوائي الذي  الخطأالمتوقع الذي یمثل  الأسعارالحقیقي و مستوى  الأسعاربین مستوى 

                                                           

1  Jean François Goux، économie monétaire et financière،. héorie، Institutions 

politiques، Paris،1998. P. 213 

  .في حین یعتقد النقدویون إمكانیة حدوث مفاضلة في الفترة القصیرة فقط   2

3 Jean François Goux، Op. Cit. P. 215 
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عن قصور نظریة  فریدمان، فهي تمكن من الحصول على  ،"یكون قد توقعه معدوما

عوان على كل المعلومات السابقة و المعلومات معدلات تضخم صحیحة بسبب توفر الأ

  . الحالیة الخاصة و المتعلقة بالاقتصاد و هیكله

مع بقاء المتغیرات (و یعتبر الكلاسیك الجدد النقود حیادیة، فأي زیادة في الكتلة النقدیة 

 فالسیاسة النقدیة لا تقوم بإحداث أي ،تترجم في ارتفاع متكافئ في مستوى الأسعار) ثابتة

) غیر متوقع من طرف الأعوان(تأثیر على مستوى الإنتاج ما عدا إحداث تضخم مفاجئ 

و علیه فمنحنى فیلیبس لدى  ،یسمح بإنقاص ظرفي لمعدل البطالة تحت المستوى الطبیعي

  . الكلاسیك الجدد یأخذ وضع الخط المستقیم العمودي على المحور الأفقي

   . یك الجددمنحنى فلیبس عند الكلاس :)14(الشكل رقم

و علیه لا توجـد  ،)C(إلى النقطة ) A(یتـم الانتقال على منحنى فیلیبس من النقطة 

  . مفاضلة بین التضخم و البطالة، و أن الأعوان الاقتصادیین لا یخضعون للخداع النقدي

ي الفترة القصیرة و ترى نظریة التوقعات العقلانیة أن منحنى فیلیبس یكون عمودیا ف

و منه توصلت النظریة إلى نتیجة تتمثل في أن سیاستي التعدیل الظرفي  ،الفترة الطویلة

للسیاسة النقدیة و المالیة لیستا كاملتا الفعالیة، و تؤكد النظریة كذلك فكرة فریدمان في حالة 

حقیق توازن عدم حدوث اختلال توازن في الفترة القصیرة؛ فالأسعار تتعدل باستمرار لت

C 

A البطالة الطبیعي معدل     

p 

 Uمعدل البطالة 

 معدل التضخم

Source ، Jeam – Gausc Op، Cit، p213. 
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السوق، فكل الظواهر التي یمكن أن تنتج من علاقـة فیلیبس لا یمكن الأخذ بها لأن الخداع 

  . النقدي مستحیل و توقعات الأعوان دائما عقلانیة

ترجع فعالیة السیاسة النقدیة عند المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة إلى مصداقیة السلطات و

العملاء الاقتصادیین و السلطات النقدیة، أي مدى  النقدیة؛ و یقصد بها تلك العلاقة بین

التعاون بین العملاء و القائمون على هذه السیاسة و توفر الشروط الإداریة و التقنیة و 

  . 1الإستراتیجیة

تقلص المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة من إمكانیة تأثیر السیاسة النقدیة، فهذه الأخیرة لا 

و لیس لها تأثیراً على الدخل و التوظیف ) حیادیة النقود(ر تؤثر على المستوى العام للأسعا

و وفقا لنظریة التوقعات العقلانیة یمكن لسیاسة التخفیض من  . إلا في حالة تضخم مفاجئ

بـشرط أن یثق الأعوان الاقتصادیون في  ،حدة التضخـم أن تتم بسرعة، و دون تكالیف

  . 2نجاعتها

لى سیاسة إنعاش في حالة الكساد، فإنهم یتوقعون إذا توقع الأعوان لجوء السلطات إ 

لذلك تقوم  ،بسبب نمو الكتلة النقدیة) تضخم(نتائج ذلك على المستوى العام للأسعار 

المؤسسات بتأجیل زیادة الإنتاج و یسرع الأفراد في مشتریاتهم، و یطلب العمال رفع أجورهم 

فإذا قامت  ،إلى زیادة البطالـة للمحافظة على قدرتهم الشرائیة، و تؤدي زیادة الأجور

السلطات النقدیة بسیاسة توسع نقدي للقضاء على البطالة فإنها تؤدي إلى تعمیم ظاهـرة 

  . التـضخم

                                                           

ل التغیرات الدولیة حالة الجزائر، مذكرة لنیل السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة و عوامل نجاحهما في ظ ،فرید بن طالبي  1

  . 38ص  ،2001شهادة الماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،

. 121ص مرجع سابق، ،ىسلیم موساو   2  
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سة نقدیة مع قاعدة إصدار بصفة عامة، توصي نظریات التوقعات العقلانیة بإتباع سیاو 

أي أن الأثر النقدي  ،خیرةمحكمة للكتلة النقدیة لتفادي كل تغیر عشوائي لهذه الأحاسمة و 

النقدیة تجعل السیاسة النقدیة  فنظریـة التوقعات ،ینحصر في المحافظة على استقرار الأسعار

لا في الأجل الطویل نظرا لعقلانیة ـر فعالة؛ لا في الأجـل القصیر و حتى المیزانیة غیو 

  . 1اللاحقةاعتمادا على المعلومات السابقة و توقعات الأعوان 

   .السیاسة النقدیة و البنك المركزي :لثالثالمبحث ا

المؤسسات الفعالة والتي لا یمكن الاستغناء عنها في لنظم  أهمیعد البنك المركزي من       

ویعتبر  ،دولة في الوقت المعاصر لأيیقف علي قمة الجهاز المصرفي  لأنهالاقتصادیة هذا 

  مهم في رسم و تنفیذ السیاسة ودهوج أن إذللنظام النقدي و المالي و  الأساسیةالدعامة 

وتظهر من خلال  أخري إليوهنا تختلف درجة استقلالیة البنوك المركزیة من دولة  ،النقدیة

رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة وذلك حسب درجة تقدم الاقتصاد وطبیعته كما یمكن معرفة درجة 

مدى تؤثر  أي ليإاستقلالیة البنوك من خلال عدة مؤشرات و التي تسمح لنا بمعرفة 

  . استقلالیة البنك في رسم و تنفیذ الساسة النقدیة

  . البنك المركزي مفهوم :الأولالمطلب 

 إصدارالهیئة التي تتولى "یعرف البنك المركزي علي انه  :تعریف البنك المركزي: أولا

علي  الإشراف إلیهویوكل  ،النظام المصرفي أسسالبنكنوت وتضمن بوسائل عدة سلامة 

هامة في النظامین  تأثیراتتمانیة في دولة بما یترتب علي هذه السیاسة من ئیاسة الاالس

  ". 2الاقتصادي و الاجتماعي 

                                                           

.122ص  مرجع نفسه، ،سلیم موساوى  1  

138ص  رجع سابق،م ،نب عوض االله و اسامة محمد الفوليزی  2  
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وهدفه الرئیسي لیس  ،المؤسسة الرئیسیة في النظام المصرفي" علي انه  أیضاویعرف 

   . 1ربح ممكن بل خدمة المصلحة الاقتصادیة العامة  أقصىتحقیق 

تضح لنا بعض الخصائص العامة للبنك المركزي والتي یمكن من خلال ما تقدم ت

     :2تلخیصها فیما یلي

 ،البنك المركزي هو الهیئة التي تقف علي قمة النظام المصرفي بسوقیه النقدي و المالي -

البنوك  إمكانیاتفي  التأثیرالنقود من ناحیة و القدرة علي  الإصدارلما له من قدرة علي 

خلق نقود الودائع من ناحیة  أساسهاوعلي  ،ع في القروض المصرفیةالتجاریة في التوس

 . أخري

وخطورة  أهمیةوهي ضرورة تملیها  ،بقوة الواقع أموهو غالبا مؤسسة عامة بقوة القانون  -

ذلك من نتائج مختلفة متعلقة بالسیاسة النقدیة خاصة و  أكانسواء  ،الوظائف التي یقوم بها

 ،ویترتب علي احتكار البنك المركزي لاصدار النقود القانونیة ،السیاسة الاقتصادیة عامة

    .الوحدة بمبدأتمیزه 

      :3وظائف البنك المركزي: ثانیا

البنك المركزي هو بنك الإصدار بمعنى یقوم بإصدار الأوراق المالیة وفقا للقواعد  -

 الإصدار المعول بها؛

ات المقاصة لحقوق والتزامات البنوك البنك المركزي هو بنك البنوك، أي یقوم بعملی -

 التجاریة فیما بینها؛

                                                           

  1 .155ص  مرجع سابق،، صبحي تدریس قریصة 

  2  .215ص ،2006 ،الطبعة الاولى ،دا ر المنهل اللبناني  ،الاقتصاد النقدي و المصرفي، بسام الحجار 

  3 .210- 209 ،ص ص ،مرجع سابق ،عطیة ناصف إیمان 
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 البنك المركزي هو بنك الحكومة یعني هو الذي یقوم بتنفیذ السیاسة المالیة والنقدیة للدول؛ -

البنك المركزي هو الذي یتحكم في الائتمان عن طریق الوسائل المتاحة لسهولة عن طریق  -

 . تدخل أو إصدار التعلیمات المناسبة

  .و مؤشراته استقلالیة البنك المركزي :المطلب الثاني

   .عریف استقلالیة البنك المركزيت: أولا

مجموعة من التعاریف لاستقلالیة البنوك المركزیة ومن بین اهم هذه  إعطاءیمكن لنا 

     :1التعاریف مایلي

السیاسة النقدیة عن الضغط السیاسي الیومي  یتمثل في عزل :الأولالتعریف 

وذلك من خلال وسیلة بسیطة نسبیا تتمثل في تعیین نوع من القواعد السیاسة  ،المستمر

حتي وان كانت هذه القواعد تحد من حریة البنك المركزي في التصرف  ،إتباعهاالنقدیة یتحتم 

ضغوط من قبل السلطة  أوتدخل  أيانه یضمن عدم وجود  إلا ،للسیاسة النقدیة إدارتهعند 

  . هذه القواعد تضمن له نوع من الاستقلال عن السلطة السیاسیة نأ أي ،السیاسیة

السیاسة  إدارةیتمثل في منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في  :التعریف الثاني

ومن ،من خلال عزله عن ایة ضغوط سیاسیة من قبل السلطة التنفیذیة من ناحیة ،النقدیة

 الأكثروهذا هو المفهوم  ،سیاسة النقدیةخلال منحه حریة تصرف كاملة في وضع و تنفیذ 

   .ارتباطا بممارسة البنوك المركزیة لعملها في الوقت الحالي

و  الأهدافیتعین علینا التمییز بین الاستقلالیة في تحدید  أخريومن ناحیة 

لم  إن الأهداففالبنك المركزي یتمتع بالاستقلال في تحدید  الأدواتالاستقلالیة في تحدید 

 إذا أقصاها إليوتصل هذه الحریة  ،قدیةنالسیاسة ال أهدافو  لأهدافهك تحدید دقیق یكن هنا

                                                           

. 220- 219محمد الفولي، مرجع سابق، ص ص  امةأسو  زینب عوض االله  1  
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ومن ثمة یتمتع بسلطة مطلقة في تحدید  ،السیاسة النقدیة إدارةما خول للبنك المركزي سلطة 

  . أهدافه

ما  إذافان البنك المركزي یعتبر مستقلا  الأدواتمن حیث الاستقلال في تحدید  أما     

ه السلطة و حریة التصرف في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة التي یراها مناسبة ولازمة كانت ل

  .أهدافهلتحقیق 

   .مؤشرات استقلالیة البنك المركزي :ثانیا

     :1إن أهم المؤشرات التي تدل على استقلالیة البنك المركزي تتمحور فیما یلي

لنقدیة، و كذا حدود التدخل مدى حریة البنك المركزي في وضع و تنفیذ السیاسة ا -

ركزي و الحكومي، و من هو صاحب القرار النهائي في حالة وجود خلاف بین البنك الم

 ؛الحكومة بشأن هذه السیاسة

مدى التزام البنك المركزي بنمو العجز في الإنفاق الحكومي، و كذا التزامه بمنح تسهیلات  -

راء أدوات دین حكومیة بشكل التزامه بشو مدى  ،هیآتها و مؤسساتها ائتمانیة للحكومة و

 ؛مباشر

مدى سلطة الحكومة في تعیین و عزل محافظي البنوك المركزیة و أعضاء مجالس   -

 ،دى تمثیل الحكومة في هذه المجالسإدارتها، و مدة ولایتهم، و معدل استقرارهم، و م

 ؛ة البنك المركزيیضاف إلى ذلك سلطة الحكومة بشأن میزانی

ن هدف المحافظة على استقرار الأسعار و قیمة العملة كهدف للسیاسة النقدیة هو إذا كا  -

الهدف الوحید، أو هو الهدف الأول و الرئیسي مع أهداف أخرى مهما كانت درجة أهمیتها 

                                                           

.235 - 234صص ، مرجع سابق، مبادئ النقود و البنوكأسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب،   1  



  جانب النظري للسياسة النقديةال:................... الفصل الثاني

 

96 

في  معارضة لهدف استقرار الأسعار و مدى قدرة البنك المركزي على تنفیذه، أم أنه یتساوى

 ؛فالأهمیة مع بقیة الأهدا

   .مدى خضوع البنك المركزي للمحاسبة و المساءلة  -

  . 1استقلالیة البنك المركزي و مصداقیة السیاسة النقدیة  :الثالثلمطلب ا

التشكیك في الطریقة التي یتعامل بها صانع  إلىتقود فكرة مصداقیة السیاسة النقدیة 

ویعود ظهور هذه  ،السیاسة هذه إدارةالسیاسة النقدیة مع الصدمات النقدیة كجزء من عملیة 

  . كدلاند و برسكوت فیما یعرف باسم ظاهرة عدم الاتساق الزمني إلىالفكرة 

وقت السیاسة التي كانت رشیدة في البدایة بعامل ال تتأثروتظهر هذه المشكلة عندما 

ه لم یوجد التعهد و الالتزام من جانب الحكومة بالاستمرار في هذ فإذا ،الذي یغیر من كفاءتها

وبذلك فان هذا التعارض في  ،أخرىسیاسة  إلىالتغیر  إلىالسیاسة فانه یكون لدیها الفرصة 

السیاسة النقدیة على مكافحة التضخم و تحقیق  صانعيیضعف من قدرة  أن بإمكانهالتوقیت 

تغییر السیاسة النقدیة من  إمكانیة إلغاءفالوسیلة الوحیدة لتحقیق المصداقیة هي  إذا ،أهدافها

  . مقبولة من طرف صانعي السیاسة أنهاف الحكومة بواسطة الالتزام بالقواعد التي یعتقد طر 

البنك  إتباعمصداقیة السیاسة النقدیة تعد بمثابة  أن 1997الباحثین عام  توصلواولقد 

فانتظام سلوك البنك المركزي یبین  ،للسیاسة النقدیة إدارتهالمركزي لقاعدة محددة في مجال 

 إلاالمصداقیة لا تكتسب  أنلذلك نجد  ،ملتزم بقاعدة محددة من العمل بأنهخري الا للأطراف

  . السیاسة النقدیة إدارةعبر فترة زمنیة مصحوبة بعمل منتظم في مجال 

                                                           

 ،الدار الجامعیة ،استقلالیة البنوك المركزیة ودورها في فعالیة السیاسة النقدیة في الدول العربیة ،سهام محمد السویدي  1

  . 93ص ،2008 ،ةالإسكندری
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ان مصداقیة السیاسة النقدیة، وبذلك فان استقلالیة البنوك المركزیة تعمل على ضم

دارة من السلطات السیاسیة في المحافظة على أن السلطة النقدیة المستقلة تكون أكثر ج ذلك

استقرار عملها ومهامها لتحقیق هدفها، لأنها تكون بعیدة عن التناقضات والصراعات 

السیاسیة، كما أن السلطة النقدیة المستقلة بإمكانها نشر وتوفیر المعلومات النقدیة والمالیة 

ورا أساسیا في ترسیخ فكرة الاعتماد للجمهور بمنطق ضرورة الشفافیة، إذ أن الشفافیة تؤدي د

على البنوك المركزیة لدى المتعاملین الاقتصادیین وذلك لما تحققه من نتائج تؤدي إلى زیادة 

  .1انضباط النظام الضریبي ورسم السیاسة النقدیة وفي تطبیقها

  السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة :المبحث الرابع

لسیاسة النقدیة من العناصر الأساسیة لسیاسة الاقتصادیة  تعتبر السیاسة المالیة وا       

للدولة، ویرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثیقا مما یستوجب التنسیق بین السیاسیتین من حیث 

الإجراءات والتدابیر المتخذة من قبل السلطات المالیة والإجراءات والتدابیر المتخذة من 

  . عى إلیها الدولةالسلطات النقدیة لتحقیق الأهداف التي تس

  . تعریف السیاسة المالیة :المطلب الأول

مجموعة من القواعد " یمكن تعریف السیاسة المالیة أنها :تعریف السیاسة المالیة  

والأسالیب والوسائل والإجراءات والتدابیر التي تتخذها الدولة لإدارة النشاط المالي لها باكبر 

ف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة خلال فترة كفاءة ممكنة لتحقیق مجموعة من الأهدا

  ". 2زمنیة معینة

                                                           

 .9 4سابق، ص  مرجع المجید، عبد قدي 1

  .239مرجع سابق، ص ، عبد الحمید عبد المطلب 2
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الطریق التي تتبعها الدولة لاستخدام الأدوات المالیة والإیرادات العامة "كما یقصد بها   

الاقتصادیة  الأهدافوالموازنة العامة لمواجهة وعلاج المشاكل الاقتصادیة المختلفة، ولتحقیق 

  ". 1في ضوء الفلسفة الاقتصادیة والسیاسیة التي تتبعها الدولةو الاجتماعیة و السیاسیة 

ومن هنا یمكن تعریف السیاسة المالیة على أنها السیاسة التي تهدف الدولة من     

خلالها إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي وذلك من خلال التحكم في 

  .أدواتها

  . سة المالیةأدوات وأهداف السیا :المطلب الثاني

  . أدوات السیاسة المالیة :أولا

ى هي الموازنة العامة تقـوم السیاسة المالیة على استخدام ثلاث أدوات رئیسیة، الأول

ات العامة وعلى الأخص الأداة الثالثة هي الإیرادداة الثانیة هي الإنفاق العام، و الأللدولـة، و 

  .أنواعهاالضرائب و 

اتخذت الموازنة العامة للدولة طابعا وظیفیا، فلم تعد تهدف إلى  :ـةالموازنـة العامـة للدول -1

هدف إلى مجرد إیجاد توازن حسابي بن جانبي الإیرادات و النفقات العامة، بل أصبحت ت

  ؛تحقیق التوازن الاقتصادي

یعتبر استخدام النفقات العامة كأداة للتأثیر على الظروف و الأوضاع  :الإنـفـاق العــام -2

قتصادیة التي تتدخل بها الدولة في النشاط الاقتصادي، ففي فترات الانكماش تقوم الا

السلطات العمومیة بحقن الاقتصاد الوطني عن طریق زیادة الإنفاق العام و ذلك بغرض رفع 

                                                           

، ص 1993النقود والمصارف، مؤسسة زهران للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، ، حمد زهیر شامیةا  1
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القوة الشرائیة، و بالتالي زیادة الإنفاق الاستهلاكي و الاستثماري، و من ثم إنعاش الاقتصاد 

 ؛1یك أجهزتهالوطني و تحر 

هـي مجموع الأموال التي تحصلت علیها الدولة سواء بصفتها  :الإیــرادات العامــة -3

السیادیـة أو من أنشطتها و أملاكها الذاتیة أو من مصادر خارجیة، سواء كانت من الضرائب 

ة أو قـروض داخلـیة أو خـارجیة أو مصادر تضخمیة، لتغطیة الإنـفاق العام خلال فـترة زمنی

معینة، فـلقد تبدلت النظرة إلى الضرائب و القروض و أصبحت تتخذ في كثیر من الأحیان 

وسیلة لا مجرد الحصول على إیراد مالي للموازن العامة للدولة فحسب بل لتحقیق غایات و 

 .2أهداف اقتصادیة و اجتماعیة

أو فجوة  و لا شك أن أدوات السیاسة المالیة تستخدم إما لمعالجة وجود فجوة ركود

ففي حالة وجود تضخم في الاقتصاد بسبب ارتفاع المستوى العام  ،تضخمیة في الاقتصاد

للأسعار، یكون دور السیاسة المالیة هو محاولـة كمش مستوى الطلب و خفـض القـدرة 

الشرائیة عن طریق ما یسمى بالسیاسة المالیة الانكماشیـة، و هذا بتخفیض مستوى الإنـفاق 

یؤدي بفعل آلیة المضاعف إلى تخفیض حجم الاستهلاك و بالتالي یخفف من العام الذي 

حـدة الطلب و كبح مستوى الزیادة في الأسعار، أو رفع مستویات الضرائب مما یخفض 

القـدرة الشرائیة و تخفیض الإنفاق، أو مزیج من الحالتین أي خفـض الإنفاق و زیادة 

الانكماشیة تسعى في الأساس إلى كبح مستوى و بالتالي فإن السیاسة المالیة  ضرائبال

  .الإنفاق، و السیطرة على مستویات الطلب الكلي و تزاید الأسعار

أما في حالة وجود كساد في الاقتصاد حیث یعاني من حالة انخفاض مستوى الطلب  

الكلي و المقترن بعجز تصریف المنتجات، مما یعني أیضا عدم وجود فرص عمل و وجود 

                                                           

 1
  .184، دار الجامعیة، بیروت، ص )ليالاقتصاد الآ( مبادئ الاقتصاد السیاسي  ،اردمحمد دوی   

  
 . 184، مرجع سابق، صاردمحمد دوی 2
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أنواعها، أي أن النشاط الاقتصادي یمر بحالة تباطؤ، ففي مثل هذه الحالة فإن البطالة ب

السیاسة المالیة تعمل على زیادة مستوى الإنفاق الكلي العام و بالتالي دوران عجلة 

الاقتصاد، فإنفاق الدولة هو بمثابة دخول للأفراد الذي یرفع مستوى الطلب الكلي فتلجأ 

و تعیین عمال جدد فتعالج البطالة و تدفع عجلة الاقتصاد، أو  المؤسسة إلى زیادة إنتاجها

تقوم الدولة أیضا بتخفیض الضرائب أو إعطاء إعفاءات ضریبیة فتزداد الدخول كما یزداد 

المیل نحو الاستثمار مما یعني دوران عملیة الاقتصاد، أو استخدام مزیج من زیادة الإنفاق 

إلى مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد؛ و تسمى و تخفیض الضرائب بهدف إعادة النشاط 

  .1السیاسة المالیة في حالة معالجة الكساد بسیاسة مالیة توسعیة

  . أهداف السیاسة المالیة :ثانیا

تختلف أهداف السیاسة المالیة في مفهومها وأهمیتها بحسب النظم الاقتصادیة ومدى 

عامة أن أهداف السیاسة المالیة  تطور المجتمعات أو تخلفها إلا انه یمكن القول بصفة

     :2تتمحور فیما یلي

حیث تلعب السیاسة المالیة دور مهم في  :العمل على تحقیق الاستقرار الاقتصادي. 1

تحقیقه وخاصة أوقات الكساد والرواج من خلال قدرتها التأثیریة على مستویات التشغیل 

تعتمد على أدوات السیاسة المالیة في  كما أن السیاسة الاقتصادیة، والأسعار والدخل القومي

  . تحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال الإنفاق العام والسیاسة الضریبیة

وهي عبارة عن توزیع الموارد  :تحسین عملیة تخصیص الموارد الاقتصادیة المتاحة. 2

فة بهدف المادیة والبشریة المتاحة في الدولة بین الأغراض أو الحاجات أو النشاطات المختل

  . تحقیق أعلى مستوى ممكن من الرفاهیة للأفراد والمجتمع

                                                           

 .312-307ص  صمرجع سابق، أحمد حسین الرفاعي، خالد واصف الوزني،   1

 2  .22- 21، ص1998ندریة للكتاب، مصر، ، مركز الإسكالسیاسة المالیة ،حامد عبد المجید دراز 
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فهو یقسم إلى قسمین هما الدخل الوظیفي وهو ما تجنیه  :إعادة توزیع الدخل القومي. 3

عناصر الإنتاج المختلفة والنوع الثاني خاص بالدخل الشخصي وهو یتمثل في توزیع الدخل 

ل فئة من فیئات الدخل وهناك أهداف أخرى تتمثل بین أفراد المجتمع أو بین الأسرة في ك

      :1في

 تصحیح مسار عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛  -

التأثیر على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثیر على معدلات التضخم   -

 والانكماش؛

 تحقیق العدالة الاجتماعیة؛   -

 ریق الضرائب التصاعدیة؛التقلیل من التفاوت في الدخول عن ط -

  . تكفل الدولة بعدد من المشروعات والخدمات الاجتماعیة -

  .التنسیق بین السیاستین المالیة و النقدیة :المطلب الثالث

إن السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة من المكونات الأساسیة للسیاسة الاقتصادیة   

وهذا  ،لة تقوم بالتنسیق بین السیاستینالعامة للدولة  ولتحقیق الأهداف الاقتصادیة للدو 

لتجنب التعارض بین أهداف ووسائل هاتین السیاستین أو بین وسائل وأهداف كل 

فمثلا لو أرادت دولة ما تحقیق هدف التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة وهدفت أیضا ،سیاسة

خدمها الدولة لتحقیق فان الوسائل التي تست ،إلى تحقیق السیطرة على المستوى العام للأسعار

لهذا یجب التنسیق بین السیاستین ولتوضیح  ،الهدف الأول تتعارض مع تحقیق الهدف الثاني

      :2ذلك نفترض ما یلي

                                                           

  .100، ص بقامرجع س ،بالعزوز بن علي 1

  . 464-463مرجع سبق ذكره، ص ص، ، ناظم محمد النوري الشمري  2
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إذا كان الوضع الاقتصادي یعاني من تضخم  :الوضع الاقتصادي یعاني من التضخم :اولا

و خلق التوازن بین من خلال إجراءات موجهة نح ،تقوم الدولة بتخفیض حدت التضخم

ویمكن  ،الطلب والعرض وتتولى كل من السلطات المالیة والسلطات النقدیة مهمة تنفیذها

      :حصرها في

تخفیض حجم السیولة وحجم المعروض النقدي، من خلال البنك المركزي لأدوات  -1

إلى السیاسة النقدیة في تقلیص حجم الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف مما یقضي 

 تقلیص حجم الإنفاق أو الطلب الكلي؛

أو قیام الدولة بطرح السندات ،تقلیص حجم القروض المصرفیة إلى الأفراد و المصارف -2

 مما یؤدي إلى تخفیض حجم الإنفاق الاستهلاك والاستثمار؛،بهدف تقلیص حجم السیولة

 تخفیض مستویات الإنفاق الحكومي؛  -3

  . لحكومیة من خلال زیادة مقدار الضرائبزیادة مستویات الإیرادات ا -4

إذا كان الوضع الاقتصادي في حالة ركود، هنا  :الوضع الاقتصادي یعاني من الركود :ثانیا

تهدف السیاسة الاقتصادیة أو ینصب اهتمامها على قدر مناسب من الرواج الاقتصادي، 

المتخذة في إنشاء  عن طریق مجموعة من الإجراءات والتدابیر التي تكون معاكسة لتلك

    :فترات التضخم، ومن هنا تسعى السیاستین إلى

زیادة حجم القروض إلى الأفراد وتخفیض حجم الاقتراض الحكومي بهدف زیادة  -1

 المعروض النقدي، ثم حجم الطلب أو الإنفاق الحكومي؛

والمؤسسات بهدف زیادة حجم الإنفاق  للأفرادتشجیع المصارف على منح القروض  -2

 الكلي، بواسطة الأدوات التي یستخدمها البنك المركزي؛

 زیادة حجم الإنفاق الحكومي  وذلك بزیادة حجم الطلب أو الإنفاق الكلي؛ -3

زیادة المدفوعات الحكومیة الانتقالیة مع تخفیض حجم الضرائب، مما یؤدي إلى زیادة  -4

  حجم الطلب أو الإنفاق الحكومي؛
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أهمیة التنسیق بین السیاستین واستخدام السلطتین لأدوات تظهر  :منحنى فلیبس :ثالثا

 سیاستهما في التأثیر على الوضع الاقتصادي، سواء كان یعاني من تضخم أو من ركود،

فعندما تلجا الحكومة لتقلیص نفقاتها من اجل تخفیض مستوى الإنفاق الكلي أثناء فترات 

عندما تزید الحكومة من نفقاتها أثناء فیترتب على ذلك حدوث بطالة والعكس تماما  التضخم،

بغیة زیادة الإنفاق فإنها ستعاني من تضخم لذا تواجه الحكومة مشكلة  ،الركود الاقتصادي

  كما یتضح ذلك  ،الاختیار بین زیادة مستوى الاستخدام وبین قبول الارتفاع العام للأسعار

      :خلال منحنى فلیبس في الشكل التالي

  حنى فلیبس من :)15(الشكل رقم

  .464بق ذكره، صامرجع س، ناظم محمد النوري الشمري ،المصدر 

یبین منحنى فلیبس مشكلة الاختیار بین البطالة والتضخم فإذا كان هدف الحكومة   

تحقیق الاستقرار في الأسعار فعلیها أن تقبل نسبة من البطالة أما إذا كان الهدف الحكومي 

ومن هنا  ،رفعلیها أن تقبل بزیادة في الأسعا ،ادة مستوى الاستخدام وتقلیص حجم البطالةزی

حتى تتحقق أفضل  ،تظهر المشكلة في الاختیار بین أفضل المستویات للبطالة والتضخم

  . النتائج التي تؤدي بالمنحنى إلى الانتقال إلى الیسار مع اقل معدل للتضخم
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     :خلاصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل مفهوم السیاسة النقدیة كمجموعة إجراءات تستعملها السلطات  لقد     

النقدیة، من أجل تحقیق أهداف معینة، فتطرقنا إلى الأدوات غیر المباشرة  والمباشرة  حیث 

رأینا تأثیر هذه الأدوات على سیولة البنوك التجاریة في فترات التضخم والكساد وكیفیة عملها 

   . القروض الممنوحة إلى القطاعات الاقتصادیة المرغوب فیها في توجیه

إضافة إلى هذا رأینا الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة والتي تواجه صعوبات كبرى في      

اتخاذها وتحقیقها وهذا لارتباطها الوثیق مع أهداف السیاسة الاقتصادیة الأخرى، وتعرفنا 

 أهم إلىكما تطرقنا  ،الأهداف الوسیطة والأهداف الأولیةو ) النهائیة(على الأهداف العامة 

  . الاختلاف بینهم أوجهو  أفكارهاالمدارس الاقتصادیة و عرض 

وباعتبار السیاسة النقدیة جزء من السیاسة الاقتصادیة العامة فإنها تملك تحت  

لى سیولة تصرفها عدة آلیات، یستخدمها البنك المركزي في مراقبة عرض النقود والتأثیر ع

   . البنوك التجاریة

و إن التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة أمر ضروري في كل الظروف الاقتصادیة،     

حیث أن السیاسة المالیة من اختصاص الحكومة اعتبارها السلطة التنفیذیة فهي من 

لسیاسة اختصاص السلطة التنفیذیة ممثلة في البنك المركزي، حیث من الممكن أن تكون ا

المالیة أكثر فعالیة في مواجهة الكساد والركود الاقتصادي مقابل تزاید فعالیة السیاسة النقدیة 

   . في مواجهة ضغوط تضخمیة
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  :تمهید

 على واسعة انعكاسات اله كانت سیاسة الانفتاح الاقتصاديل الجزائر إتباع إن

 إصلاحات بعدة القیام هامن تطلب الانتقال فهذا وعلیه وأدواتها، أهدافها علىو  النقدیة السیاسة

 مما ،فیه المرغوب للمستوى الإصلاحات تلك ترق لم ولكن النقدیة، الإصلاحات رأسها علىو 

 مست وتعدیلات هیكلیة بإصلاحات القیامو  الدولي النقد مؤسسات إلى للجوء زائربالج دفع

 الأدوات استخدام من الانتقال على بالعمل أدواتها وتفعیل النقدیة السیاسة بالخصوص

 نحو الجزائري الاقتصاد توجیه بغیة وذلك المباشرة غیر الأدوات إلى النقدیة للسیاسة المباشرة

مت به والذي مس الذي قاالتحریر التدریجي  إلى إضافةالعالمي  ادالاقتص في الاندماج

  .القطاع التجاريالقطاع المالي و 

 ،الأولائر في المبحث ز تطور السیاسة النقدیة في الج إلىوفي هذا الفصل سنتطرق  

وفي المبحث الثالث  ،في المبحث الثاني سنرى مؤشرات الانفتاح الاقتصادي في الجزائر إما

 . لیة السیاسة النقدیة في الجزائرسنرى فعا
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  .تطور السیاسة النقدیة في الجزائر: الأولالمبحث 

خارجیة حدت من قدرته ي عدة مشاكل واختلالات داخلیة و عانى الاقتصاد الجزائر   

بغیة مواكبة  ،شاملة إصلاحات بإتباعالذي دفع بالسلطات الجزائریة  الأمرنمو العلى تحقیق 

 أكثرسنركز والمحلي بالدرجة الثانیة و  الأولىبالدرجة  العالميل في الاقتصاد التطور الحاص

  .التي مست سیاستها النقدیة الإصلاحاتفي هذا المبحث على 

  .90/10السیاسة النقدیة قبل قانون : الأولالمطلب 

الذي اظهر في ما  ،بعد الاستقلال تبنت الحكومة الجزائریة التسییر المخطط مركزیا

ویبرز هذا الاختلال  ،ود خلل على مستوى تنظیم وإدارة الجهاز المصرفي الجزائريوجبعد 

 إصلاحات بإتباعمما دفع الجزائر  ،في التعارض القائم بین اعتبارات تمویل التنمیة وأولویاتها

جاءت هذه الإصلاحات في ظل و  ،1970من  ابتداءاقتصادیة منها مالیة و منها نقدیة 

بهدف إزالة الاختلال  70/93تحت الأمر رقم ) 1971 -1969( ل المخطط الرباعي الأو 

وتخفیف الضغط على الخزینة في تمویها للاستثمارات  اعتبارا أن التمویل في الجزائر بعد 

الاستقلال تكفل به البنك المركزي والخزینة العمومیة لان الجزائر انتهجت نظام الاشتراكي 

المخططات التنمویة، مما یحتاج إلى أموال ضخمة،  الذي یعتمد على التخطیط المركزي عبر

لذا تطلب تدخل الدولة لتدعیم التمویل حیث حمل هذا الإصلاح رؤیة جدیدة یتخذ من خلالها 

 ، وتمیزت هذه الفترة 1إسناد مهمة سیر ومراقبة العملیات المالیة للمؤسسات العمومیة للبنوك

كل عملیاتها الاستغلالیة على ا الجاریة و حساباته المؤسسات العمومیة على مركزة بإجبار

 إلىالدولة حسب اختصاص البنك في القطاع، وكان ذلك یهدف  واحد تحدده مستوى بنك 

 .2ضمان المساهمة الفعلیة لكل موارد الدولة لتمویل الاستثمارات المبرمجة 

                                                           

  .85سابق، ص  مرجع ،دیحم رسول  1
  . 175مرجع سابق ص  ،بلعزوز بن علي   2
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 انبعث عنها صدور قانون إصلاحاتفي فترة الثمانینات عرف القطاع المصرفي  إما  

و الذي جاء هذا القانون تحت ضغط أزمة البترول یهدف إلى إصلاح المنظومة 86-12

المصرفیة، یحدد مهام البنك المركزي مع إعادة الاعتبار لدور وأهمیة السیاسة النقدیة في 

تنظیم الكتلة النقدیة المتداولة وتحقیق الأهداف المسطرة للسیاسة الاقتصادیة الكلیة، فبموجب 

یتكفل بالمهام التقلیدیة للبنك  وأصبحاستعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك  هذا القانون

كثیرة مقیدة، كما استعاد البنك المركزي صلاحیاته  أحیانالمركزي، وان كانت  المهام في 

فیما یخص على الأقل  تطبیق السیاسة النقدیة، حیث كلف البنك المركزي الجزائري في هذا 

ر الأدوات السیاسة النقدیة بما في ذلك تحدید سقوف إعادة الخصم الإطار إعداد وتسیی

الذي منح  06-88وكذلك تم خلال هذه الفترة صدور قانون  ،الممنوحة للمؤسسات القرض

  .1الاستقلالیة للبنوك

  .90/10تطور السیاسة النقدیة خلال : المطلب الثاني

وضع النظام المصرفي المتعلق بقانون النقد والقرض  90/10و بصدور القانون   

الجزائري على مسار تطور جدید، تمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة وإبراز دور 

، ونتج عنه تأسیس نظام مصرفي  ذو مستویین، وأعید  للبنك 2النقد والسیاسة النقدیة

المركزي كل صلاحیاته في تسییر النقد والائتمان في ظل الاستقلالیة واسعة، وللبنوك 

تجاریة وظائفها التقلیدیة بوصفها أعوان اقتصادیین مستقلة، كما تم الفصل بین دائرة میزانیة ال

الدولة و الدائرة النقدیة من خلال وضع سقف لتسلیف البنك المركزي لتمویل عجز المیزانیة 

مع تحدید مدتها، واسترجاعها إجباریا في كل سنة، وكذا إرجاع الدیون الخزینة العمومیة تجاه 

سنة، وإلغاء  15وفق جدولة تمتد على مدة  14/04/1990البنك المركزي المتراكمة لغایة 

الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجاریة لسندات الخزینة العامة ومنع كل شخص 

                                                           

 . 1986 أوت 19المؤرخ في  12- 86قانون رقم  1
 .1990فریلا 14المؤرخ في  10- 90قانون رقم  2
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كما  حمل هذا  ،معنوي أو طبیعي غیر البنوك والمؤسسات المالیة من أداء هذه العملیات

جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام المصرفي وأداءه، كما أن المبادئ القانون في طیاته أفكار 

یقوم علیها و آلیات العمل التي یعتمد علیها تعكس إلى حد كبیر الصورة التي سیكون  التي

  :1علیها النظام في المستقبل، ومن أهم مبادئه مایلي

ت النقدیة لم تعد تتخذ تبعا القرارا إنفصل الدائرة المالیة عن الدائرة النقدیة، و یعني ذلك  -

  النقدیة التي تحددها السلطة النقدیة؛ الأهداف أساسللقرارات المتخذة على 

  البنك المركزي و كسلطة نقدیة إدارةمجلس النقد و القرض، و منحه مهمة  إنشاء -

  .منح استقلالیة اكبر للبنك المركزي -

ومة المصرفیة والنظام ، وضع وبشكل تام المنظ90/10إن قانون النقد والقرض   

النقدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسیر مركزي إلى اقتصاد موجه بآلیات السوق ولقد 

  :ادخل على قانون النقد والقرض عدت تعدیلات نذكر منها مایلى

بنك  الإدارةالمتعلق بالنقد و القرض، و الذي فصل بین مجلس  01-01رقم  الأمر -

  ؛2قرض كسلطة نقدیةالجزائر و مجلس النقد و ال

المتعلق بالنقد و القرض، الذي جاء لمراجعة القوانین و الاختلالات  11-03رقم  الأمر -

بنك الخلیفة، و البنك  بإفلاسخاصة بعد الفضائح المتعلقة  10-90التي لوحظت على قانون

 الإشرافالرقابة و  أدواتالصناعي و التجاري، و الذي یبین بصورة واضحة عدم فعالیة 

على الفصل بین  الأمرهذا  أكدالتي یدیرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدیة حیث 

وتوسیع  ،بنك الجزائر و صلاحیات مجلس النقد و القرض الإدارةصلاحیات مجلس 

                                                           

 . 198ص ،2003 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،لبنوكتقنیات ا ،الطاهر لطرش 1
 . 2001فیفري 27المؤرخ في  01-01 مرالأ 2
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و  علیها الإشرافتحدید السیاسة النقدیة و  62و حسب المادة  الأخیرصلاحیات هذا 

  ؛1مجلس النقد و القرضمتابعتها و تقییمها من صلاحیات 

المتعلق بالنقد و القرض، و جاء لمراجعة القوانین و التشریعات التي  04-10رقم  الأمر -

من خلال وضع الشروط المتعلقة بمنح التراخیص اعتماد  تنظم العمل المالي و المصرفي،

ة، و البنوك، و تفعیل دور اللجنة المصرفیة في مراقبة نشاط البنوك و المؤسسات المالی

و الحفاظ  الأسعارفي الحرص على استقرار  32تتمثل مهمة بنك الجزائر حسب المادة 

  .2علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي

  .3 90/10تطور السیاسة النقدیة بعد : المطلب الثالث

النقدیة  تعكس مباشرة توجیهات السیاسة 1990إن التطورات النقدیة التي حصلت منذ سنة 

في ظل اتفاقیات الجزائر مع الصندوق النقد الدولي والتي لها الأثر الواضح والكبیر علي 

تطور الوضعیة النقدیة في الاقتصاد الوطني، ویمكن التفریق بین ثلاثة توجیهات مختلفة 

  :للسیاسة النقدیة تظهر كالأتي

وهي الفترة التي  1994سنة إلي غایة  1990تمتد الفترة الأولي من عام : ىالفترة الأول*

سبقت تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي إذ كان توجه السیاسة النقدیة نحو التوسع، وتهدف 

بصفة أساسیة إلي تمویل عجز المیزانیة الضخمة واحتیاجات الائتمان لدي المؤسسات 

بق باعتماد العامة، كما أن التراجع عن سیاسة التشدد المالي التي انتهجتها الحكومة في السا

مع 1991و1989المنعقدتین في عامي  الاتفاقیتینج الاستعداد الائتماني من خلال برنام

                                                           

كلیة  ،دكتوراه أطروحة ،على تعبئة المدخرات و تمویل التنمیة أثارهاالنظام المصرفي الجزائري و  إصلاحات ،علي بطاهر 1

  ،50ص  ، 2006- 2005 ،جامعة الجزائر ،العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر
 2010اوت 26المؤرخ في  04-10 الأمر 2
: یوم  ،ww://jefpedia .comفي الجزائر الاقتصاديعلى النمو أثر السیاسة النقدیة  ،رعبد القاد لحول 3

  .  19:10hساعة  23/02/2015
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مؤسسات النقد الدولیة التي كانت تهدف إلي مراقبة توسع الكتلة النقدیة بالحد من التدفق 

وقد تخلل  ،1النقدي، أثرت في التطورات النقدیة بسبب إصدار النقد لتغطیة العجز الموازني

  :ذه المرحلة الإجراءات التالیة مع صندوق النقد الدوليه

لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على :  الاستعداد الائتماني الأول -1

، وبالفعل وافق صندوق 1989ماي  30المرتفعة في إطار برنامج التثبت في  الأقساط

ى الاتفاق التثبیت ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، وكان محتو  155.7على تقدیم 

  :2یشترط على الجزائر مقابل الدعم ما یلي

 إتباع سیاسة مالیة أكثر حذرا وتقیدا؛ -

 تقلیص العجز المیزاني؛ -

 تعدیل سعر الصرف؛ -

 .إزالة التنظیم الإداري للأسعار -

ملیون  725إلى  1990لكن مع استمرار تدهور الاحتیاطي من العملة الصعبة سنة   

ملیون دولار،  10زان المدفوعات للسنة نفسها وكان العجز یساوي دولار واستمرار عجز می

دفع بالجزائر إلى تطبیق احد البنود الرئیسة في برنامج صندوق النقد الدولي، وهي عملیة 

 1990أشهر بین نهایة  3تخفیض قیمة العملة الوطنیة تبعا لذلك عرفت قیمة الدینار خلال 

، دون أن تعلن السلطـات عنها رسمیا، % 52ها من بین %70تخفیضا قدره  1991وبدایة 

  .3دج 17.8دج إلى  10.476لینتقل سـعر الصرف الدولار من 

                                                           

مذكرة لنیل  ،2005-1990على المتغیرات الاقتصادیة الكلیة حالة الجزائر  أثرهاالسیاسة النقدیة و  ،ربوزعرور عما 1

 . 191ص ، 2008ة، جامعة الجزائر، شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادی
  .111ص  ،1996 ،الجزائر ،دار هومة ،الكاشفة لصندوق النقد الدولي ةآلمر ا ،الهادي خالدي 2
ماجستیر في  ، مذكرة-دراسة تحلیلیة  - 2000 – 1990زكریاء دمدوم، الإصلاحات الراهنة في الاقتصاد الجزائري  3

  .17 - 16 ، جامعة الجزائر، ص صالعلوم الاقتصادیة
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تم  1991جوان  03بتاریخ :  1991الاتفاق الاستعداد الائتماني  جوان  -2

حیث تم تحریر رسالة  الاتفاق بین الجزائر والصندوق النقد الدولي على الاستعداد الائتماني

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة  300، إذ تم بموجبه تقدیم 19911أفریل  27النیة في 

  .مقسمة على أربعة شرائح

إن تنفیذ تطبیق هذا الاستعداد عرف بعض الظروف غیر الملائمة، مما جعلها تقف 

  .هعائقاً أمام تطبیق بنوده المتفق علی

  :2ي الجانب النقدي والمالي ما یليوقد استهدف هذا الاستعداد ف  

  تحریر التجارة الخارجیة والداخلیة من خلال العمل على تحقیق قابلیة تحویل الدینار؛ -

ترشید الاستهلاك والادخار عن طریق الضبط الإداري لأسعار السلع والخدمات وكذلك  -

  .أسعار الصرف وتكلفة النقود

  :وقد وضعت الحكومة لتحقیق هذه الأهداف مجموعة من الإجراءات النقدیة

  ملیار دج؛ 41بجعلها في حدود  M2ل على الحد من الكتلة النقدیة العم -

تخفیض الدینار قصد التقلیص من الفرق الموجود بین أسعار الصرف الرسمیة وأسعار  -

  ؛%25الصرف في السوق الموازي على أن لا یتجاوز هذا الفرق 

 1991ي أكتوبر تعدیل المعدلات المطبقة في إعادة التمویل، إذ تم رفع معدل الخصم ف -

، وكذا رفع المعدل المطبق على المكشوف من طرف البنوك % 10.5بدل  %11.5إلى 

: ئر على مستوى السوق النقدیة  بــ، وتحدید سعر تدخل بنك الجزا% 15بدل  % 20إلى 

  ؛% 17

                                                           

1
Ahmed Ben Bitour، L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités، Alger، Edition marinoor، 1998، 

   p p  ،77-78. 

 .116، ص بقا، مرجع سالهادي خالدي  2
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  .تأطیر تدفقات القروض للمؤسسات المختلة غیر المستقلة -

نتیجة العراقیل والقیود التي وقفت أمام : 1994ریل اتفاق ألاستعدادي الائتماني في اف -3

لجأت حكومة إلى الصندوق النقدي الدولي لإبـرام برنامـج  ،إعادة التوازن الداخلي والخارجي

من البنود التي و  31/03/1995 إلى 01/04/1994تكییفي معـه لمدة سنـة تغطـي الفتـرة من

  :1الاتفاق استهدفها

  ؛1995في % 6و 1994في  %3نسبة تحقیق نمو مستقر ومقبول ب -

 تخفیض حدة التضخم؛ -

  .تحریر التجارة الخارجیة -

وقد استهدفت السیاسة النقدیة دعم سعر صرف الدینار بالحد من الضغط التضخمي   

 % 21لفترة البرنامج مقارنة بـ  % 14إلى ) M2(عن طریق تخفیض معدل التوسع التقدي 

  :وكذا 1993في 

  ؛% 15إلى رفع معدل إعادة  الخصم  -

  ؛% 20جعل معدل تدخل البنك المركزي في السوق النقدیة عند مستوى  -

  ؛% 24معدل السحب على المكشوف للبنوك على بنك الجزائر یعادل  -

الوسائل المباشرة لمراقبة قروض الاقتصاد لإحلال مكانها  استعمالالتخلي عن  -

 .الوسائل غیر المباشرة

، وعلى عكس الفترة السابقة 2000إلي غایة سنة  1995والمعتمدة من سنة : الفترة الثانیة*

تم تغییر توجه السیاسة النقدیة خلال فترة تطبیق برامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تم إتباع 

وذلك بهدف تخفیض معدل التضخم  1994سیاسة نقدیة انكماشیة صارمة ابتداء من سنة 

                                                           

 .120، ص بقا، مرجع سالهادي خالدي 1
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وسع النقدي المفرط، وقد تزامن تقیید خلال الفترة السابقة نتیجة الت ىالذي بلغ مستویات أعل

سنة  ىإل 1994السیاسة النقدیة مع فترة تطبیق برنامج التثبیت الاقتصادي الممتد من سنة 

وقد عمدت الجزائر خلال هذه المرحلة إلي تبني برنامج القرض الموسع من سنة  ،1995

  .19981إلي غایة  1995

الصندوق النقد الدولي  وافق :1998 -1995القرض الموسع ماي اتفاق  -1

وات الموسعة للقرض لیمتد إلى ثلاث سن الاتفاقیاتعلى تقدیم قرض للجزائر یندرج في إطار 

ملیون وحدة   1.169.28بـ  الاتفاق، وقد حدد مبلغ )1998ماي  21 – 1995ماي  22( 

  .من حصة الجزائر % 127.9حقوق سحب خاصة أي 

  :2مایلىق ومن بین البنود التي استهدفها الاتفا  

  التأكید على سیاسة الضبط المالي للتخفیف من حدة التضخم؛ -

للعملات  السعي لإرساء نظام الصرف واستقراره وكذا إنشاء سوق ما بین البنوك -

، وكذا العمل 1996مع إنشاء مكاتب للصرف ابتداءاً من الفاتح جانفي  ،الصعبة

  الخارجیة؛على تحویل الدینار الجزائري لأجل المعاملات الجاریة 

التركیز على التخفیض إذ  الإجراءاتدعم تحریر التجارة الخارجیة وذلك بالتخفیف من  -

من الناتج  % 6.9التدریجي لعجز المیزان الجاري الخارجي، إذ ستتم تدنیته لمعدل 

من الناتج الداخلي  % 2.2وبمعدل  1995/ 1994الداخلي الإجمالي خلال 

  ؛1998/  1997الإجمالي خلال 

الجمركیة حیث سیتم تخفیضها إلى نسبة الضریبة الخطاب على إعادة هیكلة  ركز -

  كحد أقصى؛ % 50

                                                           

 . 86ص  ، مرجع سابق، مختار بوضیاف 1
 .196ص ،بقاع سمرج ،يبلعزوز بن عل 2
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نقطة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بین  5.5لوطني بـ اترقیة الإدخار  -

  ؛1997/1998و 1994/1995

توسیع نطاق الضریبة على القیمة المضافة وتقلیص مجال الإعفاءات إقرار  -

  .الضریبیة

 ، حیث اعتبرت هذه المرحلة2011إلي غایة سنة  2001الممتدة من سنة  :1الثالثة الفترة*

 معاكسة في توجه السیاسة النقدیة باعتماد السلطة النقدیة سیاسة نقدیة توسعیة تزامنت مع

 2004إلي غایة أفریل  2001تطبیق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي امتد من أفریل 

إذ تعززت المؤشرات  2009-2005صادي للفترة ما بین وبرنامج دعم الإنعاش الاقت

وقد ساهمت العدید  ،الاقتصادیة الكلیة في الاقتصاد الوطني بشكل إیجابي خلال نفس الفترة

من العوامل في تحسین الوضع النقدي في الجزائر ودفعه نحو التوسع، ومن بین هذه العوامل 

دولار للبرمیل الواحد سنتي  67.3و 54.6ارتفاع أسعار البترول التي وصلت إلي حدود 

دولار خلال سنتي  65.2و 64.9في حین سجل سعر البرمیل الواحد  2004و 2003

  .على التوالي 2002و 2001

عرف القطاع المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات التي شهدها نهجا خاصا 

في منح القروض  لسیاسات نقدیة توسعیة رامیة إلي تحفیز هذا القطاع إلي التوسع المستمر

وتقدیم مختلف التسهیلات الائتمانیة للقطاع الخاص، لیصاحب هذا التوسع جملة من التدابیر 

والإجراءات الرقابیة والاحترازیة لضمان استقرار وسلامة القطاع المصرفي الوطني خاصة 

حال  ، لیكون2008في السنوات الأخیرة التي عاشت علي واقع الأزمة المالیة العالمیة لسنة 

وإلي غایة تاریخ  2000السیولة النقدیة في الجزائر یعرف نموا متواصلا ومتزایدا منذ سنة 

الأزمة المالیة أین عرف هذا الأخیر تراجعا ما في معدلات نموه في وسط من المخاوف 

الشدیدة على أثر وقع الأزمة المالیة، فحسب ما قدره صندوق النقد العربي في تقریره لسنة 

                                                           

 .88مختار بوضیاف مرجع سابق ص  1
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 2009و2008معدل نمو السیولة المحلیة في الجزائر عرف تراجعا بین سنتي أن  2010

 M2   و M1مئویة، لیكون التطور في كل من  نقطة 12.84أي تراجع ب  % 3.20بمعدل 

یشهد زیادة واسعة من عام لأخر خاصة في ظل برامج الدعم الحكومي والمخططات  

والكمیة في القطاع الإنتاجي ولخدماتي على  التنمویة التي وضعتها الدولة بغیة تحسین الأداء

  .M2حد سواء، والجدول التالي یوضح هذه التطورات لــــ  

  .2013-1990من في الجزائر  M2تطور العرض النقدي ):  01(جدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة

 M2 السنوات M2 السنوات M2 السنوات M2 السنوات

 

1990 343 1996 915.05 2002 2901.5 2008 6956 

 

1991 415.27 1997 1081.5 2003 3299.5 2009 7178.7 

 

1992 515.9 1998 1552 2004 3644.4 2010 8162.8 

 

1993 627.42 1999 1789.4 2005 4070.4 2011  8829.2 

 

1994 723.51 2000 2023 2006 4827.6 2012 11016.1  

 

1995 799.56 2001 2473.5 2007 5994.6 2013  11841.6 

 

 -  -  - -    --  - 2014 13382.1 

  .بنك الجزائر  ،المصدر
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  ).2014-1990( في الجزائر للفترة M2 تطور العرض النقدي: )16(الشكل 
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    .الطالبة بناءا على معطیات بنك الجزائر إعدادمن  ،المصدر

  .مؤشرات انفتاح الاقتصاد الجزائري: المبحث الثاني

 ،ي ظل الاقتصاد المخطط سیاسات الكبح الماليعرف القطاع المالي الجزائري ف  

توجیه الائتمان نحو القطاعات  إلى إضافة ،ئدة على القروض و الودائعالفا أسعار دیكتحد

و تحریر القطاع  بإصلاحاتمما جعلها تقوم  ،ضعف تخصیص الموارد إلى أدى يالذمعینة 

  .  یهالمالي من اجل تفعیل دوره و التقلیل من القیود المفروضة عل

  .سیاق الانفتاح الاقتصادي في الجزائر: الأولالمطلب 

قامت الجزائر  ،في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق و الانفتاح على العالم الخارجي

  .بالتحریر التدریجي لاقتصادها سنحاول عرضها في النقاط التالیة

أسعار  بتحریر 1990لقد بادر بنك الجزائر في ماي : تحریر اسعار الفائدة: اولا

الفائدة على ودائع البنوك التجاریة وجعلها تتحدد وفق قوى السوق، مع إبقاء أسعار الفائدة 

سنویا، مما جعل تطبیق القرار  20%على الإقراض من البنوك خاضعة لحد أقصى نسبته

تاریخ إزالة الحد   1994إلى غایة 1990الأول أمرا صعبا طیلة الفترة الممتدة من ماي 
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إقراض البنوك التجاریة، ولكن هذه الخطوة في التحریر تم حصرها تطبیقیا الأقصى على 

وتم  5%حیث وضع هامش بین أسعار الفائدة على إقراض واقتراض البنوك التجاریة بنسبة 

، وفي النهایة أدى تحریر أسعار الفائدة مع تراجع 1995إلغاء هذا الإجراء في دیسمبر

لطلب الأكثر تشددا إلى ظهور أسعار الفائدة إدارة ا معدلات التضخم بفضل سیاسات

كما تطورت أیضا أسعار الفائدة على إقراض بنك  1997الحقیقیة الموجبة منذ بدایة عام 

الجزائر للبنوك التجاریة وتم إلغاء الحد الأقصى على أسعار الفائدة في سوق المال في أفریل 

19941
.

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                           

، 1998،الجزائر تحقیق الاستقرار و التحول الى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن،كریم النشاشبي وآخرون 1 

  .61- 60ص ص
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 .2010- 1990لفترة ل الجزائر ئدة فيالفا أسعارتطور ):  02(رقم  الجدول

 %:الوحدة

 و. ح.أ و. إ.أ ق. ح.أ ق. إ.أ  السنوات و. ح.أ و. إ .أ ق. ح.أ ق.إ .أ  السنوات

1990 11.17 -6 .7 16.88 -0.99 2001 9 .95 5 .72 7 2 .77 

1991 12.25 -13.6 17 .5 -8.38 2002 9 7 .58 5 .3 3 .88 

1992 14 17.6- 17 .5 -14.1 2003 9 6 .42 5 .3 2 .72 

1993 14 -6.5 17.5 -3 2004 8 4.03 3 .6 1.22- 

1994 16.44 -12.5 20.13 -8.87 2005 8 6 .62 1 .9 0 .52 

1995 17.25 -12.4 20.42 -9.28 2006 8 5 .69 1 .8 -0.51 

1996 17.25 -1.35 18.58 -0.02 2007 8 4 .32 1 .8 -1.88 

1997 16.67 10.97 16.25 10.55 2008 8 3 .14 1 .8 -3.06 

1998 9.34 4.39 9.54 4.59 2009 8 2.26 1 .8 -0.9 

1999 10 7.36 9.38 6.74 2010 8 4.09 1 .8 2.11 

2000 10 9.66 7.75 7.41 - - - -   

  .سعر الفائدة الاسمي على القروض:  ق.إ .أ    -

  .على القروض الحقیقيسعر الفائدة : ق. ح .أ    -

  .سعر الفائدة الاسمي على الودائع: و.إ .أ    -

  .الفائدة الحقیقي على الودائع سعر: و. ح .أ    -

  .معدل التضخم –سعر الفائدة الاسمي = سعر الفائدة الحقیقي 

  .ئربنك الجزا ،المصدر
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  .2010-1990لفترة في الجزائر لالفائدة  أسعار تطور) : 17:(الشكل رقم

 %الوحدة 
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أ.إ.ق أ.ح.ق أ.إ.و أ.ح.و

  .بناءا على معطیات بنك الجزائر ،الطالبة إعداد، من المصدر

 ،اتخذت السلطات النقدیة عدة تدابیر لتحریر سعر الصرف: تحریر سعر الصرف: ثانیا

دراج برنامج لتحقیق قابلیة تحویل الدینار باعتبارها عنصرا أساسیا لتحقیق حیث لجأت إلى إ

إذ یمكن القول أن البلدان التي لدیها أكثر "المزید من الكفاءة الاقتصادیة والنمو المستمر 

" القیود على الصرف، لدیها معدلات نمو أقل من تلك التي لدیها نظام صرف أكثر تحررا

على أن  ،)1989-1992(ا مع صندوق النقد الدولي بین عامي وذلك بموجب اتفاقین عقد

قرر مجلس النقد و القرض  1991و في سنة  ،1تتم هذه العملیة بشكل تدریجي واحترازي

وابتدءا  ،%17. 40بنسبة  1994وفي افریل  ،% 22تخفیض سعر الصرف الدینار بنسبة 

د جلسات یومیة لتحدید ، أصبح سعر الصرف مرنا عبر عق1994من شهر أكتوبر من سنة 

 االسعر تحت إدارة بنك الجزائر، وكان تحدید سعر الصرف لجمیع المعاملات یتم یومیا بناء

على عروض مقدمة من البنوك التجاریة في بدایة كل جلسة وأیضا في ضوء توفر العملة 

  .الأجنبیة

                                                           

  1 .165-164،ص ص 1996 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، مدخل للتحلیل النقدي، محمود حمیدات 
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ك ومع إنشاء سوق للنقد الأجنبي فیما بین البنوك، سمح للبنو 1996وفي سنة   

.            التجاریة والمؤسسات المالیة بأن یكون لدیها مراكز لعملات أجنبیة والمتاجرة بها فیما بینها

نظام الحصص المحددة  إلغاءكما تم  ،الأجنبيكما أصبح بذلك البنك المركزي مورد للنقد 

  .1في اتجاه نظام تعویم سعر الصرف  الأولىوذلك الخطوة  ،1996من جانفي  ابتداء

  .2013-1990الفترة  الجزائر الصرف في أسعارتطور معدلات ): 03(لجدول رقم ا

  .الدینار مقابل الدولار: الوحدة

 $ /DA السنوات $ /DA السنوات $ /DA السنوات $ /DA السنوات

1990 8.9648 1996 54.747 2002 79.685 2008 64.568 

1991 18.467 1997 57.676 2003 77.368 2009 72.646 

1992 21.8717 1998 58.735 2004 72.0659 2010 74.404 

1993 23.3503 1999 66.57 2005 73.3672 2011  72.8537 

1994 35.0552 2000 75.285 2006 72.6464 2012  77.5519 

1995 47.649 2001 7.2657 2007 69.366 2013  79.3809 

  بنك الجزائر ،المصدر

  

  

  

  

  

                                                           

جامعة حسیبة بن  ،افریقیا  مجلة اقتصادیات شمال ،الاقتصادي في الجزائر الإصلاحو  سیاسات التحریر ،علي بطاهر 1 

  .190ص  ، 1العدد  ،2004 ،الجزائر ،شلف ،بوعلي
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  2013-1990لفترة ل الجزائر الصرف في أسعارت تطور معدلا: )18(الشكل رقم 
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  .معطیات بنك الجزائرالطالبة، بناءا على  إعدادمن  المصدر،

النقاط التي تضمنها قانون  أهممن  الأموالتمثل حركة رؤوس :  الأموالتحریر رؤوس  :ثالثا

 برأسالبنوك الخاصة  بإنشاءالسماح حیث نص هذا القانون على  ،90/10النقد و القرض

لغیر المقیمین بتحویل رؤوس  ،83دة اكما سمح حسب الم ،في الجزائر أجنبيالمال جزائري و 

 أونشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة  أیةالجزائر لتمویل  إلى الأموال

 ،نيصراحة بموجب نص قانو  إلیهشخص معنوي مشار  لأي أوالمؤسسات المتفرعة عنها 

و المداخیل و الفوائد من  الأموالتحویل رؤوس  إعادةانه یمكن  ،184وكذلك حسب المادة 

هذه  إجراءحیث حدد هذا القانون شروط و كیفیات  ،المتصلة بهذه التمویلات الأموال

في  الأجنبیةالتعلیمات التي من شانها ترقیة الاستثمارات القوانین و  إلى بالإضافةالتحویلات 

 ،الناتجة عن استثماراتهم الإیراداتبتحویل  الأجانبالقاضیة بالسماح للمستثمرین و  ،الجزائر

و السندات المتداولة في  الأسهمو السماح لهم في الاستثمار في المحافظ المالیة وذلك بشراء 

  .الخارج إلىتحویلها  إعادةالبورصة الجزائر دون 

تدفقات رؤوس  أمامع العراقیل عبر رف 90/10فرغم ماجاء به قانون النقد و القرض   

 أبدت ،2009السلطات الجزائریة و بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  إن إلا ،الأموال

قروض الاستهلاك و تم  إلغاءحیث تم  ،رغباتها في عدم التوسع في مسار التحریر المالي
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و المؤكد  للإلغاءل الزام البنوك على تمویل التجارة الخارجیة بالقرض المستندي غیر القاب

من خلال تحدید نسبة الشراكة الوطنیة المقیمة   10/04رقم  الأمرو كذلك لم یسمح  ،فقط

 ،المال البنوك و المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري رأسمن  الأقلعلى  51%

  .في الجزائر الأجنبیةمن تطور حجم البنوك 

المال سجل رصیدا سالبا خلال فترة  رأساب حس إننلاحظ  أدناهومن خلال الجدول   

الداخل خاصة خلال  إلى الأموالانخفاض تدفقات رؤوس  إلىوهذا راجع  ،2007- 1990

  .وكذا تسدید الدیون و خدماتها ،الأمنیة الأوضاعفترة التسعینات بسبب عدم الاستقرار 

 حواليارجیة و دفع قررت الجزائر الانطلاق في التسدید المسبق للدیون الخ ،2004ففي سنة 

مع نادي  الأطرافوقعت الجزائر اتفاقا متعدد  2006و في سنة  ،ملیار دولار لدائنیها 1.6

فتم  ،ملیار دولار 7.6باریس یسمح لها بتسدید المسبق لدیونها الثنائیة و المقدرة بحوالي 

  .1ملیار دولار للدول الدائنة  4.3تسدید ما قیمته 

 .2013 -1990للفترة في الجزائر المال  رأسد حساب تطور رصی ):04(الجدول رقم

 %الوحدة

 الرصید السنوات الرصید السنوات الرصید السنوات الرصید السنوات

1990 -1.57 1996 -3.34 2002 -0.71 2008 2.54 

1991 -1.89 1997 -2.29 2003 -1.37 2009 3.45 

1992 -1.07 1998 -0.83 2004 -1.87 2010 3.42 

1993 -0.83 1999 -2.4 2005 -4.24 2011 2.38 

1994 -2.54 2000 -1.36 2006 -11.2 2012  -0.24 

1995 -4.09 2001 -0.87 2007 -1.09 2013  0.70- 

   .بنك الجزائر، رالمصد 

                                                           

  1 .97ص  مرجع سابق، ،مختار بوضیاف
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          .2013 -1990للفترة  في الجزائر تطور رصید حساب راس المال ):19(الشكل رقم

  .%الوحدة                                                                     

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

رصید حساب راس المال

  

  .الطالبة بناءا على معطیات بنك الجزائر إعداد، من المصدر  

مرحلة الرقابة والتي  ،لقد مرت السیاسة التجاریة بمرحلتین:  1تحریر التجارة الخارجیة: رابعا

المرحلة الثانیة وهي مرحلة إجراء الاحتكار والتي امتدت ثم تلتها  ،1969امتدت إلى غایة 

والمتعلق  19/07/1988المؤرخ في  88/29وفي تلك السنة جاء قانون  ،1988إلى غایة 

  .بممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجیة الذي شكل نقطة تحول في السیاسة التجاریة

 ،مج لتحریر المبدلات الخارجیةبدأت السلطات في تنفیذ برنا 1989وانطلاقا من سنة   

وهكذا تم إلـغاء القیـود على الاستیراد الذي كانت تحتكره المؤسسات العمومیة والتي كـان 

وأصبح بإمكان شركات الاستیراد الحصول على هذا  ،لدیـها تراخیص لاستعمال النقد الأجنبي

  .الهوهذا عن طریق تخصیص مبلغ معین منه لكل شركة من أجل استعم ،النقد

في إلغاء الاحتكارات من خلال فتح المجال  90/10ولقد ساهم قانون النقد والقرض 

  .للاستیراد أو للاستثمارات الأجنبیة

                                                           

  .114.كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق، ص  1
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  . قیاس الانفتاح الاقتصادي في الجزائر: المطلب الثاني

  .مؤشرات الانفتاح المالي في الجزائر: أولا

ارتفاع  إن، ویرى ماكنون مؤشر السیولة أیضاویطلق علیه : حجم الوساطة المالیة -1

  .بة یعبر عن دور الوساطة المالیةهذه النس

 .2010-1990في الجزائر للفترة  M2 / GDPنسبة :  )05(جدول رقم

  %الوحدة

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

M2/GDP 61.8 48.4 48 52.7 48.6 39.8 35.6 38.9 56.2 55.2 49 58.5 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

M2/GDP 64.1 62.8 59.2 53.8 56.7 63.7 63 71.6 67.7 60.78 68.36 71.48 

  .، بنك الجزائرالمصدر

  .للإحصاءدیوان الوطني           

، 1990سنة  %61.8ارتفاع هذه النسبة، حیث بلغت  أعلاهنلاحظ من خلال الجدول 

حیث نسبة لها خلال فترة تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي  ادنيوعرفت  ،لتنخفض بعد ذلك

 ،2002سنة  %64 إلى، لترتفع 1997-1995خلال الفترة  %40و  %35تراوحت بین 

تطبیق البرامج الاقتصادیة و سیاسة رفع  إلى، وهذا رجع 2009سنة  %71.6 أقصاهاوتبلغ 

رتفاع هذه النسبة لا  یعني تطور الوساطة المالیة بقدر مایعني زیادة نفقات ا أن إلا ،الأجور

  .أخرىالدولة من جهة و تطور السوق الموازي من جهة 

   QM/GDPالإجمالي الناتج المحلي  إلىالنقود  أشباهنسبة  -2

یعبر هذا المؤشر على مدى قدرة البنوك على توفیر التمویل للعملیات الاستثماریة و تحفیز و

  الادخار 
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  2010-1990للفترة في الجزائر  QM/ GDPنسبة : )06(الجدول رقم 

 %الوحدة

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

QM /GDP 13 10.3 13.4 15.1 16.6 14 12.6 14.7 26.9 27.4 23.6 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

QM /GDP 29.2 32.8 31.5 24 21.5 19.3 18.7 18 22.2 20.9   

  بنك الجزائر   ،المصدر

 %10.3حیث ارتفعت من  ،نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع تدریجي في هذه النسبة

  ،الفائدة خلال هذه الفترة أسعار، وهذا راجع 1994سنة % 16.6 إلى 1991سنة 

یجة وجود فائض في السیولة و هو ما شجع على نت 2002سنة %12.6 إلىلتنخفض 

  .الادخار و لكن رغم هذا نلاحظ نوع من التحسن في دور البنوك في تعبئة الادخار

   CP/GDP الإجمالينسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص الى الناتج المحلي  -3

كلما ویعبر هذا المؤشر على مدى مساهمة البنوك في منح لقروض للقطاع الخاص، حیث 

كلما دل ذلك على دور البنوك في تمویل القطاع الخاص و انعكاس ذلك  ،زادت هذه النسبة

 .على النمو الاقتصادي

 الإجماليالناتج المحلي  إلىنسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص ): 07(رقمالجدول 

CP/GDP  2013-1990في الجزائر للفترة.  

 %الوحدة

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

CP /GDP 4.3 3.6 7 6.4 6.3 5.1 5.3 3.9 4.5 5.2 6 8 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

CP /GDP 12.1 11.2 10.9 11.8 12.4 12.9 12.8 15.9 15 13.65 13.94 16.43 

  .بنك الجزائر ،المصدر
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، حیث 2001حتى سنة  %8ن خلال الجدول ان هذه النسبة لا تتجاوز نلاحظ م

-2003خلال الفترة  %13و  % 11و تراوحت بین  %12.1 إلى 2002ارتفعت سنة 

و %13.65 إلىلتعاود الانخفاض من جدید ،2010سنة  %15 إلىلترتفع  2008

سبة على ضعف ویدل انخفاض هذه الن ،التواليعلى  2012و 2011في سنتي  13.94%

القطاع الخاص و كذلك على عدم تقدم عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة، ولعل هذا 

  .الجزائري و الظروف التي مر بهاراجع الى طبیعة الاقتصاد 

  في الجزائر قیاس الانفتاح  التجاري: ثانیا

الصادرات و الواردات الى  إجماليیمثل هذا المؤشر نسبة : مؤشر نسبة التجارة -1

 .الإجماليتج المحلي النا

 :یحتوى على مؤشرینوالذي  :مؤشر قیود التجارة -2

  یمثل متوسط معدل الرسوم الجمركیة على الواردات  الأول -

 الجاریة للحكومة الإیرادات إلىیمثل نسبة الضرائب على التجارة الدولیة و الثاني  -

   2010-1990تطور نسبة التجارة في الجزائر للفترة : )08(الجدول رقم

 %: لوحدةا

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 0.63 0.51 0.46 0.54 0.55 0.586 0.521 0.451 0.49 0.47 0.54 مؤشر نسبة التجارة 

 11.8 13.6 15 15.6 16.9 15.2 14.8 15.7 15 12.6 12.8  1مؤشر قیود التجارة

 5.5 8.5 9.7 7.9 10.2 12.2 11 9.4 8.6 6.7 7  2مؤشر قیود التجارة

   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

   0.69 0.71 0.77 0.72 0.706 0.713 0.656 0.622 0.61 0.58 مؤشر نسبة التجارة 

   6 7 6.8 7.3 7.6 9.8 10.7 13.9 13.5 13.5  1مؤشر قیود التجارة

   3.9 4.6 3.2 3.6 3.2 4.7 6.3 7.4 8 7  2مؤشر قیود التجارة

  . 215، طیبة عبد العزیز، مرجع سابق ص المصدر
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 أي، 1994-1990في الفترة  منخفضمؤشر نسبة التجارة  إنالجدول  نلاحظ من خلالو 

   في أما، 1990من  ابتداءالبترول  أسعارالاقتصادي بسبب  الإصلاحقبل تطبیق برنامج 

 تحسنو الاقتصادي، الإصلاح برنامج تطبیق تتحسن نتیجة  نسبة التجارة بدأت 1995سنة 

 بشكل التجارة تحریر مع الفترة هذه تزامن  إلى إضافة ،1995سنة  من ابتداء النفط صادرات

 سنة من ابتداء الواردات على الجمركیة الرسوم تخفیض ثم الكمیة القیود كافة بإلغاء تدریجي

بسبب الارتفاع الاستثنائي  1990واه في سنة الواردات بقي اقل من مست أن إلا ،1996

مما  آنذاكالزراعي المحلي و الصعوبات المالیة التي تعرضت لها المؤسسات العامة  للإنتاج

انخفاض حجم  إلى إضافة 1998- 1995انخفاض مؤشر نسبة التجارة في الفترة  إلى أدى

  مي علیه تباطؤ الطلب العال بأثرالنفط   أسعارالصادرات نتیجة لانخفاض 

سنة  0.765 إلىاستمر مؤشر نسبة التجارة في الارتفاع لیصل  2010-1999وفي الفترة 

ارتفاع صادرات المحروقات مع  إلىویعود سبب ذلك  1999سنة  0.508مقابل  2008

وتزامن ذلك مع دخول الجزائر في اتفاق الشراكة الاورومتوسطیة و النفط  أسعارارتفاع 

  المنظمة العالمیة للتجارة  إلىنضمام تقدمها في مفاوضات الا

بالنسبة لمؤشر القیود التجاریة نرى انه بعدما تم تنفیذ برنامج تدریجي لتحریر نظام  أما

سنة  أخرى، ثم وضعت ضوابط و قیود على التجارة مرة 1989التجاري في الجزائر لسنة 

الواردات  ماليإجمن  %15.7و  %15 إلىمما جعل مؤشر القیود التجاریة یرتفع  1992

 الإصلاحالتي طبق فیها برنامج  1998-1994، و في الفترة 1993و 1992في سنتي 

التجارة بشكل تدریجي من سنة السلطات في تنفیذ تدابیر واسعة لتحریر  بدأتالاقتصادي 

قیمة المؤشرین بالانخفاض تدریجیا نتیجة  بدأت 2010- 1999و في الفترة  1994

بالنسبة للمؤشر الضرائب بقي ینخفض  إمافي الرسوم الجمركیة الاستمرار في الانخفاض 

الدولة  إیراداتارتفاع  أن إلاعلى الرغم من ارتفاع حصیلة الضرائب على التجارة الدولیة 

   .الناتجة عن ارتفاع الجبایة البترولیة فان قیمة المؤشر اتجهت نحو الانخفاض
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ي و التجاري في الجزائر انه كان ضعیفا و مایمكننا استخلاصه من مؤشرات الانفتاح المال

اقتصاد الجزائر لم یشهد حریة كبیرة في الحركة التجاریة و المالیة على الرغم من  أن أي

  . التي اتبعها الإصلاحات

  .في الجزائر السیاسة النقدیة أدوات: الثالثالمطلب 

تبني سیاسة  اقتصاد السوق و إلىالتحول  إنالسلطة النقدیة الجزائریة  أدركتلقد   

  .غیر مباشرة للسیاسة النقدیة الأدواتالانفتاح لاقتصادي یتطلب استعمال 

   .الخصم إعادةمعدل : أولا

 في للتأثیر الجزائر بنك یستعمله النقدیة، السیاسة في الأساسیة الأدوات أحد یعتبر

 قبل زائرالج بنك كان إذ بالنقصان، أو بالزیادة القروض منح على التجاریة البنوك مقدرة

 المفاضلة معیار وفق الاقتصادیة القطاعات یعامل 10-90 القرض و النقد قانون صدور

 تم 1992 سنة منذ لكن و قطاع، بكل خاص خصم إعادة معدل بتطبیق القروض منح في

 تقریبا، شهر 12 كل تغییره یتم الذي و الخصم، إعادة لمعدل الموحد التحدید بنظام تعویضه

 كل بدایة في و تحدیده، شروط و بكیفیات القرض و دالنق مجلس یقوم و

 و النقدیة المجامیع بتطور المتعلقة التوقعات القرض و النقد لمجلس الجزائر بنك یقدم سنة

 حسب المحدد الهدف لتحقیق النقدیة السیاسة أدوات الوقت نفس في یقترح و القرض

 المبالغ الجزائر بنك یبرمج لاثيث كل بدایة في و النهائي، الهدف لبلوغ الوسیطة الأهداف

 .1الخصم لإعادة قابلة تكون التي القصوى الإجمالیة

  %10.5الى 1998في ماي  % 7ارتفع من  إعادة معدل أن نلاحظ أدناه الجدول حسب

ارتفاع معدلات  إلي أدتو التي  ،1995 أوتفي   %15 إلىلیصل  ،1990في ماي 

                                                           

لنیل شهادة مذكرة  ،2009-2000یة و دورها في ضبط العرض النقدي خلال الفترة السیاسة النقد ،اكن لونیس  1

  .189ص  ، 2011، جامعة الجزائر، الماجستیر
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من مارس  ابتداءبالارتفاع  لیبدأ ،1995سنة   %17.25الفائدة علي القروض التي بلغت 

 نتیجة لانخفاض معدلات التضخم في تلك الفترة ،2004

  .2014-1990للفترة في الجزائر الخصم  إعادةمعدل  تطور): 09(الجدول رقم

  % الوحدة

  المعدل  إلى  من ابتداءیحسب   المعدل  إلى  من ابتداءیحسب 

02/05/1998  21/05/1990  7.00  18/11/1997  08/02/1998  11.00  

22/05/1990  30/09/1991  10.50  09/02/1998  08/09/1999  9.50  

01/01/1991  09/04/1994  11.50  09/09/1999  26/01/2000  8.50  

10/04/1994  01/08/1995  15.00  27/01/2000  21/10/2000  7.50  

02/08/1995  27/08/1996  14.00  22/10/2000  19/01/2002  6.00  

28/08/1996  20/04/1997  13.00  20/01/2002  31/05/2003  5.50  

21/04/1997  28/06/1997  12.50  01/06/2003  06/03/2004  4.50  

29/06/1997  17/11/1997  12.00  01/03/2004  A ce jour  4.00  

   .بنك الجزائر ،المصدر

 :1 الإجباريالاحتیاطي : ثانیا

 على بارتكازها المصرفیة، السیولة في التحكم في مهما دورا الإجباري الاحتیاطي آلیة تؤدي

 المركزي، البنك لدى حساب في التجاریة البنوك علیها تحصلت التي الودائع منجزء  تجمید

 تقلیص المركزي البنك فیها یرید التي الحالات في الاحتیاطي نسبة رفع على آلیتها وتعتمد

 زیادة فیها یرید التي الحالات في متدنیة معدلات فرض إلى یلجأ حین في ،النقدي العرض

 .النقدي العرض حجم

 القانون استحدثها التي الرقابیة الآلیات من الجزائر، في الإجباري الاحتیاطي سیاسة تعتبر

                                                           

 ،مجلة بحوث اقتصادیة عربیة 2011- 2000تحدیات السیاسة النقدیة و محددات التضخم في الجزائر ،رایس فضیل  1

  . 200- 199 ص ص ، 62- 61العددان 
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 فرض في الجزائر بنك صلاحیات فیها حدد صریحة، قانونیة بمادة خصصها إذ ،90/10

 له وفوض قانونا، لیهاع المنصوص الضرورة حالات في إلا %28 تتعد لا بقیمة النسبة هذه

   للقانون والمتمم المعدل 03/11الأمر أن إلا ،النقدیة السیاسة أدوات كإحدى استخدامها

 تقنینها أعاد الجزائر بنك أن غیر مباشرة، بصورة الإجباري الاحتیاطي أداة یذكر لم 90/10

 الجاریة، (الودائع مختلف خضوع خلالها من حدد والتي 2004سنة عنه صادرة تعلیمة عبر

 والودائع الاستیراد عملیات في المشترطة الودائع التوفیر، دفتر الصندوق، سندات لأجل،

 استثناء دون من   %15 حتى یصل أن یمكن الذي الإجباري الاحتیاطي لمعدل)  الأخرى

 منتصف من تبدأ شهریة، بصورة الإجباري الاحتیاطي وعاء تحدید ویتم ،نفسه وبالأسلوب

 عائدا الجزائر بنك منح الجزائر، في السیاسة هذه تطبیق یتضمن ذلك، إلى فةبالإضا الشهر

 الاحتیاطیات، حجم من انطلاقا حسابها یتم فائدة، شكل في الإجباریة الاحتیاطیات على

 .الجزائر بنك لدى مكوثها ومدة

 ابتداء وخاصة ،2002 منذ الإجباري الاحتیاطي معدل رفع إن  أدناه الجدول ونلاحظ من

 جانب من تشدیدا یعتبران ،2011و 2010 سنتي في وتواصله 2009 و 2004 سنة من

 تطور أدى وقد ،التجاریة البنوك سیولة في التأثیر في الأداة هذه أهمیة على النقدیة السلطات

 البنوك حسابات حجم في ملحوظ تأثیر إلى 2001 سنة بعد الإجباري الاحتیاطي معدلات

 الاحتیاطي معدل ارتفاع أدى إذ الإجباري، الاحتیاطي بند تحت رالجزائ بنك لدى التجاریة

 الاحتیاطیات هذه نمو إلى 2003 سنة نهایة مع الإجباري
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 .2014-2001في الجزائر الإجباريمعدل الاحتیاطي ): 10(الجدول رقم 

 %الوحدة

 معدل المكافئة المعدل السنوات معدل المكافئة المعدل السنوات

2001 3 - 2008 8 1.75 

2002 4.25 2.5 2009 8 0.5 

2003 6.25 2.5 2010 9 0.5 

2004 6.5 1.75 2011 9 0.5 

2005 6.5 1 2012 11 0.5 

2006 6.5 1 2013 11 0.5 

2007 6.5 1 2014 12 0.5 

  .بنك الجزائر ،المصدر

 .عملیات السوق المفتوحة: ثالثا

لم یتمكن  2002و في سنة  1996بر من قبل بنك الجزائر في دیسم الأداةتم تطبیق هذه 

  .1من استعمالها بسبب ضعف تطور سوق السندات الحكومیة

  .السوق النقدیة أدوات: رابعا

تم  ،و مزادات القروض عن طریق المناقصات الأماناتنظام  أخدوهي ممثلة في  

و هذا كشكل  ،1995من سنة ابتداءنظام المزادات القروض عن طریق المناقصات  إدخال

السیولة في  استرجاع أداة إدخالكما تم  ،یسي لتدخل البنك المركزي في السوق النقدیة رئ

و  100و التي سمحت بامتصاص جزء كبیر من فائض السیولة تراوح بین  2002افریل 

ملیار دینار في  145.7 إلىوصلت  إنبعد  ،2002ملیار دینار في نهایة سبتمبر  160

                                                           

  .89 مرجع سابق، صمختار بوضیاف،  1
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تسهیلة الودیعة المغلة للفائدة بهدف  إدخالتم  2005 أوتفي و  ،2002نهایة مارس 

في امتصاص السیولة بنسبة  الأداةفقدرت الحصیلة النسبیة لهذه  ،امتصاص فائض السیولة

 %41.76مقابل  2008في دیسمبر  %49.21 إلىلتصل  ،2007في دیسمبر  24.14%

دورا  2009و  2008تسهیلة الودیعة المغلة للفائدة لعبت في  أداة إذا ،2009في دیسمبر 

  .1في امتصاص الفعلي لفائض السیولة

  .تقییم فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر: المبحث الثالث

یتطلب تحلیل   2011 -1990لتقییم فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة      

انون النقد قمن  55فحسب المادة  ،المحددة من قبل السلطة النقدیة للأهدافمدى تحقیقها 

ثم  ،السیاسة النقدیة تتمثل في تحقیق معدل النمو الاقتصادي منتظم أهدافالقرض فان و 

هدف  03/11 الأمرمن  35كما حددت المادة  ،تحقیق الاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد

وجعل هدف تحقیق الاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد  ،الأولالنمو الاقتصادي في المقام 

هو  الأسعارفقد حدد هدف استقرار  10/04 الأمرمن  35المادة  إماو  ،مقام الثانيفي ال

من  الأهدافللسیاسة النقدیة و في مایلى نحاول معرفة مدى تحقیق هذه  الأساسيالهدف 

  .قبل السلطة النقدیة

  .2هدف النمو الاقتصادي : الأولالمطلب 

نلاحظ  فإنناللسیاسة النقدیة  لأساسيامعدل النمو الاقتصادي هو الهدف  أناعتبرنا  إذا

هناك تذبذبا لهذه المعدلات خاصة وان الجزائر عرفت في هذه  إن أدناهمن  خلال الجدول 

                                                           

.  99ص  ،مختار بوضیاف مرجع سابق  1  
، مجلة البحوث )2006-1990(، السیاسة النقدیة و استهداف التضخم في الجزائر یبة عبد العزیز و بالعزوز بن عليط 2

    .44، ص2008، شتاء 41الاقتصادیة العربیة، العدد
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 الإصلاحالفترة تحولا نحو اقتصاد السوق و انفتاحا نحو الاقتصاد العالمي بتطبیق برامج 

  .يمما خلق بیئة غیر ملائمة لتحقیق معدلات نمو اقتصاد ،الاقتصادي

إذ توجد عدة مبررات تؤكد على عدم إمكانیة الوصول إلى معدلات نمو منظمة في 

الاقتصاد خلال هذه الفترة وبالتالي یسقط هدف النمو الاقتصادي كهدف أساسي للسیاسة 

النقدیة، كما أن منطق النمو یأتي من الاستثمار وتحریك الطاقات الإنتاجیة بشكل مستمر 

كلي عن طریق سیاسة نقدیة توسعیة، لكن بلوغ معدل التضخم إلى مما یعني تفعیل الطلب ال

استدعى تطبیق سیاسة نقدیة انكماشیة أي تقلیص  1995 – 1994حدوده القصوى سنتي 

حجم الطلب الكلي بدلا من تنشیطه، كما أن جمود الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته من شانه 

ة لزیادة الطلب الكلي مما نتج عنه أن یجعل جانب العرض الكلي لا یستجیب بنفس الوتیر 

  .تضخم في الاقتصاد

إذا افترضنا أن حجم الاستثمار یتأثر بصفة طردیة مع نمو حجم القروض المقدمة      

إلى المؤسسات الإنتاجیة مما یؤدي إلى زیادة النمو الاقتصادي الجزائري حیث أن حجم 

إلا انه تم تسجیل معدل  1994سنة  %38.8القروض المقدمة للاقتصاد قد زادت بنسبة 

نمو اقتصادي سالب خلال هذه السنة، مما یعني أن حجم القروض التي ساهمت في زیادة 

التوسع النقدي لا یقابلها زیادة حقیقة في حجم السلع والخدمات نظرا لعجز الجهاز الإنتاجي 

  .من تحسین إنتاجیته

 الذي للاقتصاد منتظم نمو عرفت2003- 2001 الفترة ونلاحظ من الجدول خلال

 الهدف هو النمو هدف یكون أن لا تبرر النتائجهذه  إن إلاأربعة نقاط،  من بأكثر ارتفع

 قطاع في محصورا نجده النمو هذا مصدر عن بحثنا فإذا النقدیة، للسیاسة الأساسي

 نجد كما  ،2002 سنة% 3.7 مقابل 2003 سنة% 8.8 نموه معدل بلغ الذي المحروقات

 1.3 - قدره 2002 سنة سالبا نموا حقق حیث النمو في تذبذبا عرف حةالفلا قطاع أن

 وبعد سنة ،الترتیب على 2003 و 2001 سنتي% 17.0 و% 13.2 نمو  معدل مقابل%
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و یعود هذا الانخفاض الى  %4و   %2عرف معدل النمو انخفاضا تراوح بین  2003

  .لصناعياالمحروقات و معدلات النمو السابقة للقطاع  إنتاجتراجع 

 ) 2011-1990( للفترة  في الجزائر معدل النمو الاقتصادي:  )11(الجدول رقم 

 %الوحدة

 المعدل  السنوات  المعدل  السنوات  المعدل  السنوات  المعدل  السنوات 

1990 2 .2 - 1996 4 .3 2002 4 .9 2008 3 .3 

1991 0 .3 - 1997 1 .1 2003 6 .9 2009 2 .4 

1992 
2 

1998 5 .1 2004 5 .4 2010 4 

1993 2 .5 - 1999 3 .2 2005 5 .4 2011 4 

1994 0 .3 2000 2 .2 2006 2 
2012   

1995 3 .9 2001 2 .1 2007 3 
2013   

  

  .، بنك الجزائرالمصدر
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2011-1990لفترة معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال اتطور ) : 20(الشكل رقم   
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   .ریر صندوق النقد الدولىابناءا على معطیات من تق ،الطالبة إعدادمن  ،المصدر

  .1الأسعارهدف استقرار : المطلب الثاني

 تطلبت فقد الجزائر، في النقدیة السیاسة أهداف إحدى الأسعار استقرار هدف یعتبر  

 واسعا تحریرا لیعرف 1989 سنة كان الذي الأسعار سوق تحریر اقتصاد إلى الانتقال مرحلة

 إلى 1989 سنة% 9.3 ارتفع من التضخم معدل أن نجد لذا ،1998- 1994  الفترة خلال

 مالي استقرار تحقیق على الاقتصادي التثبیت برنامج ركز كما ،1995سنة  % 29.78

 .%10 من  أقل إلى التضخم بتخفیض معدل

 ونقدیة هیكلیة ؤسساتیة،م أسباب من الجزائر في التضخم أسباب تعدد من الرغم على  

 بطریقة الأخرى والأسباب مباشرة الأخیرة الأسباب معالجة النقدیة السیاسة باستطاعة لكن

 معدلات انخفاض نلاحظ إذ الاقتصاد، في القروض حجم على التأثیر خلال من مباشرة غیر

 تیجةن الدولیة النقد مؤسسات مع الاقتصادي الإصلاح برنامج تطبیق فترة خلال التضخم

 نمو وتقلیص الفائدة أسعار رفع و الأسعار كتحریر البرنامج هذا في المتخذة للإجراءات

 الإجراءات هذه تمت الموازني، العجز تمویل في النقدي الإصدار عن والتخلي النقدیة الكتلة

                                                           

  1  .46ص، مرجع سابق،طیبة عبد العزیز و بالعزوز بن علي 
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 على الطلب من الحد وبالتالي الكلي الطلب حجم في للتحكم انكماشیة نقدیة سیاسة إطار في

 .الاقتصادیین الأعوان قبل من النقد

 1998 سنة%5 إلى التضخم معدل قلص حیث إیجابیة نتائج البرنامج هذا و حقق  

 سنة خلال التضخم معدل انخفاض أدى كما ،2000سنة   %0.34إلى انخفاضه لیستمر

 لتمویل المالیة المدخرات بتعبئة یسمح مما موجبة حقیقیة فائدة معدلات تحقیق إلى 1997

بمعدل  2009ارتفاعا سنة سجل مقبولة، و قد  نمو معدلات تحقیق بالتالي و مارالاستث

ابتداءا من  الأجوروكان ذلك نتیجة لارتفاع  ،أدناهكما هو موضح في الجدول  ،5.74%

  .و المخلفات المالیة الناتجة عن ذلك 2008جانفي 

 في دائم استقرار لتحقیق كافیا للتضخم المنشأة النقدیة الأسباب في التحكم یعد ولا  

 تبقى التي الأخرى الأسباب على القضاء یتم لم ما الكلي الاقتصاد مستوى على الأسعار

 الكلي العرض مستوى في هیكلیة إصلاحات إحداث یتطلب لذا ،الاستقرار على دیداتهتمثل 

 .خدمات و سلع خلق إلى یؤدي أنه مادام نقدي توسع أي بتبریر یسمح مما

  .2013-1990معدل التضخم في الجزائر للفترة تطور : )12(الجدول رقم

  %الوحدة

 المعدل  السنوات  المعدل  السنوات المعدل  السنوات  المعدل  السنوات 

1990 17.87 1996 18.6 2002 1.42 2008 4.86 

1991 25.88 1997 5.7 2003 2.58 2009 5.74 

1992 31.68 1998 4.95 2004 3.97 2010 3.91 

1993 20.5 1999 2.64 2005 1.38 2011  4.52 

1994 29 2000 0.34 2006 2.31 2012  8.90 

1995 29.7 2001 4.23 2007 3.68 2013  3.30 

  .بنك الجزائر ،المصدر
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  .2013-1990تطور معدل التضخم في الجزائر للفترة : )21( الشكل رقم
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   بناءا على معطیات تقاریر بنك الجزائر ،الطالبة إعدادمن  ،المصدر

  .هدف التشغیل: المطلب الثالث

یرتبط هدف التشغیل الذي یمثل الهدف الثاني للسیاسة النقدیة بهدف تحقیق نمو   

اقتصادي، لذا فان عدم تحقیق الهدف الأخیر ینعكس سلبا على هدف التشغیل مما یحمل 

تزاید معدلات البطالة التي وصلت إلى السیاسة النقدیة انتكاسا آخر یظهر من خلال 

بمعدل  2000لتبلغ ذروتها سنة  1995سنة  %28لترتفع إلى  1994سنة  24.8%

مما ینعكس سلبا على الطلب الكلي والاستثمار والعمالة إلى جانب وجود تفاوت  29.5%

ة في بین معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي المتذبذب، لقد بدأت معدلات البطال

والتي تزامنت مع بدا تطبیق برنامج دعم الإنعاش  2001من سنة  ابتداءالتراجع 

استحداث مناصب شغل ووضع ترتیبات مؤقتة تدعم التشغیل  إلىالتي ترمي  ،الاقتصادي

كجهاز عقود ما قبل التشغیل حیث تمثل النظریة الكینزیة المرجع الفكري في حل مشكلة 

ب الكلي الفعال ویتطلب ذلك تنشیط الاستثمار عن طریق البطالة عن طریق تنشیط الطل

معدلات البطالة تبقى  أن إلا، 1تخفیض معدلات الفائدة للاقتراب من حالة العمالة الكاملة

 – 2001في الفترة  2004من  ابتداء %20مرتفعة رغم انخفاضها إلى مستویات اقل من 

                                                           

 ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،2000- 1990أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر  ،الإنسانیةمجلة العلوم  ،صالح مفتاح 1

  .238ص  ،2003دیسمبر
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یاسة النقدیة لم تستطیع تحقیق مما یعني أن الس أدناهكما هو موضح في الشكل   2010

هدف التشغیل لأسباب عدیدة منها  نقص الاستثمارات وطول المرحلة الانتقالیة لخوصصیة 

المؤسسات العمومیة وعدم توفیر المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 

  .وعدم تشجیع الاستثمار الخاص

  . 2014-1990ائر للفترة معدل البطالة في الجز تطور : )13(الجدول رقم

 %الوحدة 

 المعدل السنوات المعدل السنوات المعدل السنوات المعدل السنوات

1990 20 1996 28 2002 25.7 2008 11.3 

1991 21.1 1997 30 2003 23.7 2009 10.2 

1992 24 1998 29.5 2004 17.7 2010 10 

1993 23.1 1999 29.2 2005 15.3 2011 10.2 

1994 24 2000 29.8 2006 12.3 2012 11 

1995 28 2001 27.3 2007 11.8 2013 9.8 

            2014 10.6 

  

  .للإحصاءالدیوان الوطني : المصدر
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      2014-1990تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة :)22(رقم الشكل 

                %الوحدة                  

0

5

10

15

20

25

30

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

  

  .بناءا على معطیات من تقاریر بنك الجزائر  ،الطالبة إعدادمن  ،صدرالم

 .هدف توازن میزان المدفوعات: المطلب الرابع

، 10 – 90یعد تحقیق هدف التوازن الخارجي من الأهداف التي نص علیها فانون   

خلال تحسین وضعیة  إذ یمكن أن نحكم على فعالیة السیاسة النقدیة في بلوغ هذا الهدف من

  .میزان المدفوعات من جهة ومن جهة ثانیة من خلال استقرار أسعار الصرف

وضع برنامج التعدیل الهیكلي هدف استعادة قوة میزان المدفوعات مع تحقیق 

ملیار  17مستویات ملائمة من احتیاطات النقد الأجنبي، حیث قامت الجزائر بإعادة جدولة 

ة على مدى السنوات الأربعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهذا دولار من دیونها الخارجی

، إذ 1993سنة  %82.2لتخفیض الضغوط الخارجیة نتیجة ارتفاع أعباء خدمة الدین إلى 

إلى جانب الدعم  1994سمح هذا الوضع بارتفاع التدفقات الرأسمالیة الداخلیة سنة 

النقد الدولي مما نتج عنه انخفاض الاستثنائي المقدم لمیزان المدفوعات من قبل صندوق 

هذه السنة، كان من المفروض أن یعرف الحساب الجاري تحسن  %47.2خدمات الدین إلى 
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ملحوظ خلال السنوات الأولى لتطبیق برنامج الإصلاح إلا انه حدث العكس حیث حقق هذا 

ضا بعدما كان قد حقق فائ 1995من إجمالي الناتج المحلي لسنة  %5الحساب عجزا ب 

، یرجع هذا العجز إلى میزان انخفاض 1من إجمالي الناتج المحلي %1.9بنسبة  1993في 

أسعار البترول هذه السنوات وارتفاع تكالیف الاستیراد بعد تطبیق التدابیر الخاصة بتحریر 

  .1995الواردات سنة 

ملیار دولار لیشهد عجزا  0.67قدره  1997عرف میزان المدفوعات فائضا سنة   

بسبب تدهور أسعار البترول في الأسواق الدولیة، سجل وضع میزان  1999 –1998 سنتي

، %7.47عند  2003لیستقر سنة  2000ملیار دولار سنة  %8.12المدفوعات فائضا قدر 

 29إلى  2003یعود سبب هذا التحسن في میزان المدفوعات إلى ارتفاع أسعار البترول سنة 

  .دولار أمریكي للبرمیل 99.97إلى  2008دولار أمریكي للبرمیل لیصل في 

  .العالمیة الأزمةبسبب  2009كما عرفت تراجعا سنة 

وبقي تذبذب  ،أن وضع میزان المدفوعات لم یستقر أدناهنلاحظ  من خلال الجدول   

نتیجة للصدمات الخارجیة التي یتعرض لها الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع وانخفاض أسعار 

ولیة وتقلبات أسعار الصرف، لذا فالسیاسة النقدیة غیر قادرة على البترول في السوق الد

  .المحافظة على استقرار وضع المدفوعات الذي یخضع بالأساس إلى تغیرات الوضع الدولي

 %50یعرف الصرف تدهورا مستمرا خاصة مع التخفیض الكبیر للدینار الجزائري بحوالي 

ر أمریكي ثم یرتفع في نهایة السنة إلى دینار لكل دولا 36لیصل  1994في مارس وافریل 

لیعرف تحسن سنة  2000من سنة  ابتداءدینار لكل دولار، استقر سعر الصرف  42.9

وذلك  3.86تراجعا في رصید میزان المدفوعات قدر بــ  2009كما سجل في سنة  ،2003

 ائیةالإحصحسب النشرة  2014و نتوقع في سنة  ،2008المالیة العالمیة  الأزمةبسبب 

                                                           

  .13ص ،مرجع سابق  ،كریم النشاشبي1
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 أسعاررصید میزان المدفوعات سیكون سالبا وذلك راجع لانخفاض  أنللبنك الجزائري 

نستنتج أن السیاسة النقدیة لم تتمكن من تحقیق هدف استقرار العملة خارجیا لذا   ،البترول

 .ینبغي إلا نحملها تحقیق هذا الهدف في المرحلة الانتقالیة

 2014-1990للفترة في الجزائر فوعات رصید میزان المد تطور :)14(الجدول رقم

 %الوحدة

 المعدل  السنوات  المعدل  السنوات  المعدل  السنوات  المعدل  السنوات 

1990 1.71- 1996 1.93- 2002 3.66 2008 36.99 

1991 0.26 1997 0.67 2003 7.47 2009 3.86 

1992 0.54- 1998 2.26- 2004 9.25 2010 15.58 

1993 1.14- 1999 2.38- 2005 16.94 2011 20.14 

1994 5.13- 2000 8.12 2006 17.73 2012 12.06 

1995 7- 2001 18.6 2007 29.55 2013 0.13 

          
36.99 2014 4.35-  

 

 .15ص، 2014الثلاثیة دیسمبر  الإحصائیةالنشرة  ،بنك الجزائر ،المصدر
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  ) 2014-1990(جزائر للفترة المدفوعات في ال رصید میزان :)22(رقم  لشكلا
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  .من تقاریر بنك الجزائر الطالبة بناءا على معطیات إعدادمن  ،المصدر

 أهدافها، كل تحقیق في فعالة كانت النقدیة السیاسة أن نقول أن یمكن لا الأخیرفي و   

 هدف هو و فعالیتها في یزید أن شأنه من واحد هدف تحقیق من النقدیة السیاسة تمكین فإن

 تحقیق إلى تعدت كلما تتقلص النقدیة السیاسة فعالیة أن نستنتج بالتالي و الأسعار، استقرار

 .انتقالیة بمرحلة تمر كانت إذا خاصة التضخم في التحكم هدف غیر أخرى أهداف

 مالتضخ من الحد في المتمثل النقدیة للسیاسة النهائي للهدف الدقیق التحدید إن  

 و النهائي هدفها بین تنسیق هناك یكون أن یجب كما السیاسة، لهذه اكبر فعالیة یعطي

  .الاقتصادیة للسیاسة الأخرى الأهداف
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  : خلاصة الفصل

ى العالم تطلب تحول الجزائر من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق و الانفتاح عل   

قدیة والحقیقیة حتى یتم اعطاء لدائرة النعمیقة على مستوى ا إصلاحاتعدة  إحداثالخارجي 

 10- 90دور للنقد و السیاسة النقدیة التي همشت لمدة ثلاثة عقود من خلال صدور القانون 

للبنك  أعادكما  ،المتعلق بالنقد و القرض الذي دعم هذا التحول و العمل وفق مبادئه

  .   اسة النقدیة السی إدارةالاستقلالیة في  إعطاءهالمركزي مهامه التقلیدیة و 

  2013-1990للفترة  النقدیة للسیاسة الحدیثة للاتجاهات دراستنا خلال منو   

 إذ تسجیلها تم التي للنتائج نظرا ،التحسن من نوعا النقدي الصعید على تعرف بدأت الجزائر

التوجه الى استعمال  خلال من وهذا تحقیقها، تم قد) الأسعار استقرار( المرجوة الأهداف أن

 و السیولة استرداد في تمثلت ،النقدیة للسیاسة جدیدة أدوات إدخال الغیر المباشرة و الأدوات

 فمن الاقتصادي، للتوازن كافیة غیر المحققة الأهداف أن غیر بالودیعة الخاصة التسهیلات

 نسبة حین في إیجابیة كنتیجة  %0.3 حدود في التضخم معدل على نحكم أن المعقول غیر

 .تفعةمر  البطالة

 الذي الشيء المحروقات، أسعار في التحسن إلى یرجع إنما نتائج من تحقق ما إن ثم  

 الجزائري الاقتصاد حال هو هذا و الجزائر، لبنك الصافیة الخارجیة الأصول زیادة إلى أدى

 بانخفاضها الاقتصاد ینتعش المحروقات أسعار بارتفاع أنه إذ الریعیة الاقتصادیات باقي و

  .و مصاعب أزمات في بطیتخ فإنه
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  :الملخص

العالم سیاسة الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من  لقد تبنت معظم اقتصادیات

القیود  إزالةخفض و  إلىاقتصادیاتها، فاتجهت  لقرن العشرین بهدف تحقیق نموا فيا

على  أثارهذا الاتجاه كان له  أن إلاالمفروضة على مختلف قطاعاتها المالیة و التجاریة، 

على التضخم و النمو و النشاط الاقتصادي  بالتالينقدیة و معدلات الفائدة و تطور الكتلة ال

  .ككل، مما اثر بدوره على السیاسة النقدیة

 والتي تسعى من خلالها إصلاحات اقتصادیة، وشهدت معظم الدول النامیة عدة

لقیود و الجزائر كغیرها من الدول النامیة قامت بتخفیف ا ،لاندماج في الاقتصاد العالميل

  أهمهاكان من  مجموعة من القوانین، إصدارالمفروضة علي النشاط الاقتصادي من خلال 

 أعطىالاعتبار للسیاسة النقدیة و  أعادالمتعلق بالنقد و القرض، الذي  10-90قانون 

من خلال فتح المجال للاستیراد و للاستثمارات  الأموالواضحة لتدفقات رؤوس  أهمیة

 أدوات إلىالغیر مباشرة للسیاسة النقدیة، مع اللجوء  الأدواتباستعمال  كما قامت ،الأجنبیة

و بالرغم من ذلك فان  الودیعة المغلة للفائدة، تسهیله أداةاسترجاع السیولة و  كأداةمساعدة 

مازالت ضعیفة، لضعف القطاع المصرفي و السوق  أهدافهاقدرة السیاسة النقدیة في تحقیق 

  .سة المالیة على مجریات النشاط الاقتصاديالمالي، و سیطرة السیا

   :نتائج البحث

  :استخلاص النتائج التالیة إلىعلى ضوء هذا العمل وصلنا 

اختلاف وجهات النظر حول الانفتاح الاقتصادي یجعله ظاهرة متعددة المظاهر مما  إن -

ر و یزید من صعوبة وضع تعریف شامل له لهذا یبقى مفهوم الانفتاح الاقتصادي متغی

  نسبي؛

منها ایجابیة على الدول النامیة و هذا ما ظهر من  أكثرسلبیة  أثارللانفتاح الاقتصادي  -

  ؛ هامعدلات تضخم ارتفاع مدیونیتها و زیادة خلال
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السیاسة النقدیة تتطلب اقتصاد قوي و متین یعتمد على مجموعة من المؤشرات  -

التي في حالة انتقال إلى اقتصاد السوق إلى  الاقتصادیة، مما دفع الكثیر من الدول النامیة و

 إعطاء السیاسة المالیة أكثر أهمیة باعتبارها أسهل للتطبیق من السیاسة النقدیة؛ 

 ؛توفر البنك المركزي على استقلالیة واسعة یعطي فعالیة أكبر للسیاسة النقدیة  -

دور للسیاسة النقدیة و  بإعطاءالنقدیة و المالیة المتبناة في الجزائر  الإصلاحاتسمحت  -

، و التعدیلات التي 10-90استعادة بنك الجزائر لدوره من خلال صدور النقد و القرض 

  به؛ ألحقت

طبیعة و ممیزات الاقتصاد الجزائري التي  إلىعدم فعالیة السیاسة النقدیة الجزائریة راجعة  -

  تتمثل في 

  الإجماليسیطرة قطاع المحروقات على الناتج المحلي  -1

  الإنتاجيضعف الجهاز  -2

  .ضعف السوق المالي -3

مختلف القیود  بإلغاء، وذلك الإصلاحاتالانفتاح الاقتصادي یندرج ضمن سیاق  -

  المفروضة على النشاط الاقتصادي، من خلال تحریر التجارة و تحریر القطاع المالي؛ 

 معالجة من الحكومة تتمكن لم الجزائر في اقتصادیة إصلاحات من تم مما انطلاقا  -

 یحتم الذي الشيء الأخرى، المشاكل دون مشاكلها بعض عالجت وإنما الاقتصادیة مشاكلها

 العامل :هما أساسیین بعاملین مرهونة لأنها الاقتصادیة إصلاحاتها مسیرة مواصلة علیها

    . الاجتماعي العاملو  الاقتصادي

  :الاقتراحات

نقدم التوصیات و التدابیر التي من  إنارتأینا  إلیهاانطلاقا من النتائج المتوصل 

  :النقدیة في ظل الانفتاح الاقتصادي و هي كمایلى السیاسةشانها تحسین أداء 

النهج التدریجي في تنفیذ سیاسة الانفتاح الاقتصادي، بهدف تطویر القطاع  إتباعضرورة  -

  لنمو؛بالشكل الذي یحقق معدلات مرتفعة من ا الإنتاجيالمالي و 
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الایجابیة للانفتاح الاقتصادي و التقلیل من مخاطره، یجب  الآثارلزیادة الاستفادة من  -

، الإنتاجيتحقیق الاستقرار الاقتصاد الكلي، و تطویر النظام المالي و  أهمیةعلى  التأكید

  النقدیة و المالیة قبل تنفیذ سیاسة الانفتاح الاقتصادي الأدواتوكذا العمل على تطویر 

السیاسة النقدیة، و مراعاة عدم التضارب بین  إدارةاستقلالیة اكبر لبنك الجزائر في  إعطاء -

  .عند تحدیدها أهدافها

  :البحث أفاق 

 بعض من دراسة أو بحث أي یخلو أن یمكن لا فانه الجمیع، لدى معلوم هو كما

 فإنني الأساس هذا وعلى والمعلوماتي، المنهجي :الجانبین كلا من ذلك والقصور، النقائص

 لم التي النقاط بعض هناك توجد كما الغموض، یشوبها بقي الأمور بعض هناك أن أدرك

 :منها أخرى مستقبلیة وبحوث لدراسات انطلاقة تكون أن یمكن بالتفصیل، إلیها أتطرق

 ؛اثر الانفتاح المالي على المنظومة المصرفیة في الجزائر -1

 الجزائر؛ في النقدیة السیاسة على وأثره الأجنبي رالاستثما جلب وآفاق ومشاكل سبل -2

  ؛الجزائر في المتبناة الصناعیة الاستراتیجیات على وأثرها النقدیة السیاسة فعالیة -3

  في الجزائر؛ المالياثر التغیرات الدولیة على الوضع النقدي و  -4

  . لانفتاح الاقتصاديفعالیة السیاسة النقدیة في معالجة الاختلالات الاقتصادیة في ظل ا -5
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